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الجامعات الغير معتمدة والجامعات الوهمية
" تجارة الشهادات الجامعية "
مشكلة الماضي - أزمة الحاضر - كارثة المسقبل
ازدحمت شبكة الإنترنت في الآونة الأخيرة بالمواقع الإلكترونية المختلفة لجامعات و معاهد دولية تعليمية متعددة  وبالإضافة إلى الكم الهائل من إعلانات عروض التعليم الجامعي النظامي أوالإلكتروني أو التعليم عن بعد و التي تقدم أو تعرض برامج تعليمية متنوعة لمرحلة  التعليم الجامعي الأولى أو التعليم  الجامعي العالي. 
و في ضوء هذا الزخم الهائل من المواقع الإلكترونية ، ظهرت الكثير من المواقع الإحتيالية التي تقدم شهادات جامعية مزورة أو  تسعى لبيع الشهادات الجامعية من بكلوريوس و ماجستير ودكتوراة  وبأسعار زهيدة قد تصل إلى 2000 أو 3000 دولار. يرافق ذلك إنتشار الجامعات الغير معتمدة أو الغير مرخصة في دول مختلفة من العالم  و التي تقدم برامج جامعية و شهادات جامعية عليا  غير معتمدة أيضاً . 

 لكن الظاهرة الأشد خطورة على المجتمع العربي و التي أخذت بالظهورمؤخرا ً هي بدء إنتشار جامعـات و مؤسسات تعليمية جامعية غير معتمدة في بعض الدول الغربية والتـي تتوجه ببرامجـها الغــير معتمـدة و باللغـة العربيـة لتبيعها لأبنـاء الدول العربية مستخدمة وسائل مختلفة كالإنترنت والبريد الإلكتروني و العادي و مكاتب التمثيل المنتشرة وغيرها وذلك للترويج لها وصولاً لتحقيق الربح السريع و الغير مشروع .
و في سبيل تسليط الضوء عالميا ً على  هذه المشكلة  و ما يترتب عليها من آثار سلبية تهدد ثقافة الدول والمجتمع بشكل عام والبيئة التعليمية بشكل خاص ، فقد آثرنا دراسة هذه الظاهرة بجميع نواحيها وصولاً لتوعية أفراد المجتمع عامة و الطلبة خاصة بخصائص و ممارسات و صفات هذه الجامعات الغير معتمدة ، و كذلك خصائص و ممارسات الجامعات الإحتيالية و التي تهدد الكيان التعليمي في المجتمع العربي و تهز الثقة التي أودعها في بيئته التعليمية . و سنعرض أيضا بعض النماذج لهذه الجامعات الغير معتمدة التي أخذت تنتشر و تنشط مؤخرا في البيئة التعليمية في دول الخليج العربية و الدول العربية الأخرى بشكل عام  .
 كما سنتطرق لبحث الحماية القانونية التي وفرتها بعض تشريعات الدول لاستخدام مصطلح "جامعة" في الأنشطة التجارية و سنعرض لبعض النصائح للطلاب العازمين على متابعة تعليمهم الجامعي لتجنيبهم الوقوع في فخ الإحتيال الذي تنصبه مثل هذه الجامعات و سنذكـِّر ايضا بأهمية التعليم المفتوح و الإفتراضي الحكومي الذي انتشر بقوة في المرحلة الراهنة و أهمية الاعتراف عربيا بالشهادات الصادرة عنه و لنتوصل بعد ذلك لبعض التوصيات و التي نأمل أن تجد طريقا ً للتطبيق .
بداية ً دعونا نستعرض طرق التعليم الجامعي المنتشرة في العالم  و التي تعتمد على أحد الطرق التالية :

أولا - التعليم النظامي : وهو ما يسمى بالتقليدي أيضا وهو المنتشر حالياً والمطبق من قبل مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية الرسمية و فيه يلتزم الطلاب بالدوام و بحضور البرامج التعليمية المقررة في مقر المؤسسة التعليمية وبتحقيق نسبة  حضور ساعات دراسية  محددة لكل منهاج و حضور الإمتحانات الخاصة بهذه البرامج في هذه المؤسسة  شخصيا ً و غيرها من الشروط المتعارف عليها في هذا الشأن .
ثانيا - التعليم الغير تقليدي أو الغير نظامي : و يشمل التعليم الإفتراضي أو الإلكتروني – التعليم بالإنتساب أو التعليم المفتوح و التعليم عن بعد و التي لا تتطلب تواجد الطالب قي مقر المؤسسة التعليمية وتقوم على نقل المواد التعليمية إلى الطالب ليقوم هو بنفسه بدراستها متبعا اسلوب التعليم الذاتي مع توفر باقي الشروط الاخرى التي تختلف من هيئة تعليمية لأخرى .
يعتمد هذا التعليم على أساليب منها :
- التعليم الإلكتروني : و هو استخدام وسائل التعليم الإلكتروني في التعليم ( إرسال المواد الدراسية  و المحاضرات من خلال شبكة الإنترنت و تطبيقاتها كالبريد الإلكتروني أو المنتديات التعليمية – أو ارسالها ضمن قرص مدمج رقمي ( CD  ) وغيرها )  و كثير من الجامعات الدولية الراقية وذات السمعة العالمية  تستخدم هذا الإسلوب كوسيلة من وسائل التعليم لديها و لكن وفق ضوابط و شروط محددة . 
- التعليم بالانتساب أو التعليم المفتوح  والتعليم عن بعد :  و يعتمد أيضأ على قيام الجامعات بإرسال الكتب والمواد الدراسية إلى الطالب المسجل لديها و ليقوم هو بدوره بدراسة البرامج التعليمية هذه بشكل فردي  مع اشتراط حضوره الامتحانات بمقر الجامعة أو أي مركز تابع لها وهو لا يتقيد بعمر معين أو بمعدل تراكمي معين للعلامات كشرط من شروط الإنتساب لهذا النوع من التعليم مع بعض الشروط  و الضوابط الأخرى التي تختلف من جامعة لأخرى.
كما يمكن أن نعرف الإعتماد الأكاديمي بأنه : عملية مراجعة و تدقيق برامج ومناهج التعليم العالي التي تطرحها جامعة ما للتحقق من مطابقتها لشروط و ضوابط الجودة النوعية والتزامها بالمعاييرالدولية للتعلييم الأكاديمي وفق ضوابط وشروط موضوعة لهذا الغرض و تتم من قبل الجهة الحكومية ذات الصلاحية ( كوزارة التعليم العالي ) أو من قبل جهة خاصة مخولة للقيام بذلك من قبل الجهة الحكومية صاحبة الشأن وتمنح شهادة الاعتماد الأكاديمي بناءاً على مطابقتها لهذه الشروط والضوابط والمعايير.
و مع الإنتشار الدولي الواسع للجامعات المعتمدة سواء الحكومية أو الخاصة منها و التي تتبنى هذه الطرق في التعليم الجامعي كلاً او بعضاً ( و ليست موضوع بحثنا هنا) و توسع نشاطها ليكون عالمياً، فقد ظهرت مؤسسات تعليمية غير معتمدة تزود طللابها بشهادات جامعية غير معتمدة و لا قيمة لها ، و كذلك مؤسسات  تعليمية احتيالية و مواقع  إلكترونية وهمية لجامعات وهمية  أنشأت شبكات إحتيال عالمية مستخدمة أساليب و فنون الإحتيال المختلفة لإستغلال البيئة التعليمية و الحاجة المتزايدة للتعليم العالي في سبيل تحقيق الربح الغير المشروع والترويج لبيع الشهادات أو تزويرها وغيرها .
و في معرض ذلك أود الاشارة الى أنه أصبح هناك إنتشار واسع لبعض الممارسات التي تعتبر غير قانونية في مجتمعاتنا و التي تؤثرسلباً على البيئة التعليمية و منها:

1- قيام بعض الجامعات المعتمدة بتقديم بعض البرامج التعليمية الغير معتمدة أو الغير مرخص بها من قبل سلطة الاعتماد التعليمي في البلد الذي تنشط فيه و الذي يعتبر بحد ذاته مخالفاً لشروط وضوابط الإعتماد الأكاديمي .
2- قيام جامعات غير معتمدة بتقديم برامج شبيهة بالبرامج المعتمدة التي تقدمها جامعات عالمية معتمدة و تعتبر أيضا ً هذه البرامج غير معتمدة تبعا ً لعدم اعتماد الجامعة أصلا ً.
3- قيام مؤسسات جامعية غير معتمدة بتقديم برامج جامعية غير معتمدة ايضا ً و هي منتشرة بكثرة ( و هي جزء من بحثنا ) .
4- عروض بيع الشهادات الجامعية وفق أسعار محددة من قبل جامعات وهمية و قد انتشرت مؤخراً بكثرة عبر شبكة الإنترنت ( و هي جزء آخر لهذا البحث ).
5- تزوير شهادات جامعات معروفة و معتمدة و التصديقات الحكومية المطلوبة لها بمقابل مادي .
هذا و تكمن خطورة الجامعات الغير معتمدة و التي تنتشر بكثرة و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاوربية و تشير إلى نفسها بأنها جامعات معتمدة من جهات إعتماد دولية بهدف طرح برامجها التعليمية الغير معتمدة و التي تعتمد في غالبها أسلوب التعليم عبر الانترنت او التعليم عن بعد أو بالمراسلة  والترويج لها ولبيعها إلى أبنائنا في الدول العربية و خاصة الخليجية منها مستغلة حاجة أبناء هذه الدول للتعليم الجامعي و الذي يزداد الطلب عليه يوما بعد يوم و ضعف الوعي القانوني لديهم للنشاط الغير مشروع لهذه الجامعات الغير معتمدة . 
 وتعتمد هذه الجامعات في الغالب على  مواقع إلكترونية تغزو شبكة الإنترنت ببرامجها الغير معتمدة و تعمل على تزويد الطلاب ببرامج دراسية لا تتصف بالجودة النوعية المشترطة لهذا النوع من أنواع التعليم و بأساليب تعليم لا تعتمد الأساليب العلمية أو البحثية أو الدراسية المتعارف عليها في التعليم الجامعي النظامي و هي لا تستهدف بذلك تقديم البرامج النوعية بقدر استهدافها للربح و الحصول على الاموال بطريقة إقناع الطلاب بأنهم أمام مؤسسة تعليمية جامعية عالية و معتمدة على خلاف حقيقة الأمر .
و قد اهتمت وزارة التعليم الأمريكية (  U.S. Department of Education  ) بهذا الموضوع نظراً لإنتشاره الواسع في الولايات المتحدة و خطورته المتزايدة يوما بعد يوم و قد حذرت من بيع الشهادت الجامعية التي يتم تقديمها على طريقة الوجبات السريعة ( Diploma Mills ) و دعت الطلبة للدراسة فقط لدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم الأمريكية (  U.S. Department of Education  ) و من قبل  مجلس الاعتماد التعليمي العالي الأمريكي ( CHEA  ) و قد ذكرت هذه الجامعات بالتفصيل بمواقعها الإلكترونية .
و بإمكانك زيارة الموقعين : (www.ed.gov ) و ( www.chea.org ) للاطلاع على الجامعات و البرامج المعترف بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
و تتميز الجامعات الإحتيالية أو الوهمية  وكذلك الجامعات الغير معتمدة و البرامج أو الشهادات التي تمنحها بالخصائص التالية كلا ً أو بعضا : 
1- عرفت وزارة التعليم الأمريكية الشهادات التي تقدم بطريق الوجبات السريعة بأنها : "عروض لرسوم أو شهادات أو أو دبلومات أو درجات جامعية تعرض على العامة بما يفيد امتلاك الشخص للدرجة العلمية أو الدبلوم أو الشهادة قد أكمل فيها أحد برامج التعليم العالي أو برامج التدريب . هذا و قد يطلب من الأفراد دراسة منهاج صغير أو قد لا يطلب أي دراسة للحصول على مثل هذه الدرجات العلمية أو الدبلوم أو الشهادات و مع الإشارة إلى أن هذه البرامج أو الشهادات تقدم من قبل مؤسسات يعوزها الإعتماد من قبل وكالة أو هيئة اعتمادية مخولة بمنح الإعتماد الجامعي للمؤسسات التعليمية " .
The Higher Education Opportunity Act defines a diploma mill as follows:

DIPLOMA MILL- The term `diploma mill' means an entity that--
(A)(i) offers, for a fee, degrees, diplomas, or certificates, that may be used to represent to the general public that the individual possessing such a degree, diploma, or certificate has completed a program of postsecondary education or training; and (ii) requires such individual to complete little or no education or coursework to obtain such degree, diploma, or certificate; and
(B) lacks accreditation by an accrediting agency or association that is recognized as an accrediting agency or association of institutions of higher education (as such term is defined in section 102) by--
(i) the Secretary pursuant to subpart 2 of part H of title IV; or (ii) a Federal agency, State government, or other organization or association that recognizes accrediting agencies or associations. ( http://www2.ed.gov/students/prep/college/diplomamills/diploma-mills.html )
2- لجوء بعض الجامعات غير المعتمدة و الجامعات الاحتيالية إلى أساليب و طرق الإقناع المختلفة بأنها  جامعة معتمدة أو غير وهمية بهدف بيع الشهادات الجامعية بطرق مقنعة و احتيالية ، الأمر الذي يدفع الطلاب فعليا ًإلى دراسة مناهج لبرامج معينة تطرحها هذه الجامعات و دخول إمتحانات و الحصول على نتائج و غيرها و ليحصل الطلاب في النهاية على شهادات جامعية لا تتعدى أن تكون أوراق لا قيمة لها وهم مقتنعون بأنهم أمام جهة أكاديمية معتمدة على خلاف حقيقة الواقع المر. 
3- إمكانية الحصول على الشهادات الجامعية الصادرة عنها بوقت أقصر من الوقت الطبيعي الذي يفترض أن يتم خلاله انجاز البرنامج الجامعي و الحصول على الشهادة بنهايتها ( كأن تحصل على درجة الماجستير أو الدكتوراة خلال أشهرقليلة قد لا تتعدى أحيانا الستة أشهر).
4- إمكانية الحصول على الشهادات الجامعية بناءا على سجل خبرات  الفرد في الحياة أو سجل خبراته في مجال عمل معين مقابل دفع مبلغ معين ( كثيرا ما نشاهد عروض بيع الشهادات بمواقع كثيرة في شبكة الإنترنت ) و من أمثلة هذه العروض الخادعة و الإعلانات عنها ( الحلم يصبح حقيقة في فترة وجيزة و بدون دراسة أو حضور أو إمتحانات ، نحن نعادل خبراتكم التي حصلتم عليها في الحياة و نحولها لشهادات جامعية ، مصدقة رسميا من وزارة الخارجية  الأمريكية ... و من الجمعية العالمية للتعليم عن بعد ... ، يمكنك التقدم للحصول على الدبلوم أو البكلوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة ...  ).
5- و هي غالبا ً لا تشير في شهاداتها التي تمنحها إعتمادا على أسلوب التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني إلى طريقة التعليم هذه ، فلا يستدل منها على الأسلوب الذي أتبعه الطالب في دراسته . 
6- تعتمد سعر محدد لكامل البرنامج  دون تفصيل و التي تختلف عن الجامعات المعتمدة التي تحدد رسومها  بناءا على عناصرأو مواد البرنامج الدراسي  نفسه، فمثلا  الجامعات المعتمدة تعتمد سعر محدد للساعات الدراسية أو للمادة الواحدة أو للفصل الدراسي الواحد. 
7- تلجأ بعض الجامعات غير المعتمدة إلى  منح الشهادات الشرفية بدون مقابل ( كمنح شهادة دكتوراة شرفية مثلا ) لشخصيات هامة بالمجتمع  وذلك بغاية إيهام المجتمع بشرعيتها وهي تسعى بذلك إلى إصباغ الصفة الشرعية على شهاداتها على أساس حملها و تبنيها من قبل هذه الشخصيات الهامة في المجتمع و التي كسبتها من هذه الجامعات الغير معتمدة أصلا بدون وجه حق و بصورة غير شرعية .
8- تتخذ كثيراً من الجامعات الوهمية  أسماء مشابهة لأسماء جامعات عريقة ذات سمعة في مجال التعليم و تشير هذه الجامعات إلى أنها معتمدة من قبل هيئات اعتماد تعليمي جامعي دولية غير معروفة أصلا من قبل أي جهة حكومية (مع ملاحظة قيام بعض الجامعات بإنشاء موقعين إلكترونين :الموقع الأول يكون موقع للجامعة الإحتيالية و الذي تعلن فيه عن برامجها الجامعية المعتمدة ( كما تدعي زوراً ) و الموقع الثاني للهيئة الإحتيالية التي سوف تعتمد الجامعة المشار إليها في الموقع الإلكتروني الأول و بالتالي من ينشئ الجامعة هو نفسه من ينشئ الهيئة التي تعتمدها ) .
9-  بعض هذه الجامعات الغير معتمدة و التي تحمل أسماء تفيد بأنها جامعات أمريكية أو أوربية  تتوجه بنشاطها إلى الدول العربية و تقدم برامجها باللغة العربية أو بلغات أخرى محلية  لغير الناطقين باللغة الإنكليزية دون الحاجة لمتطلبات الحصول على شهادة التوفل ( TOEFL ) أو الإلتس ( ELETS  ) و التي تعتبر من الأساسيات المتعارف عليها والتي تتطلبها إجراءات التسجيل في برامج الماجستير و الدكتوراة المعتمدة .
10- بعض هذه الجامعات تعتمد نظام إعداد الأبحاث بالنسبة للمواد الدراسية وفي  الغالب ليس هنالك نظام ملزم لحضور المحاضرات و تعتمد على التواصل عبر الايميل ولا يوجد فيها نظام امتحاني و إنما يقوم الإمتحان على أساس تقييم الأبحاث أو الرسائل  فقط ووفق أسس غير معروفة ومن قبل أشخاص غير مؤهلين بالأصل للقيام بالإشراف الجامعي أو القيام بهذا التقييم و منح الدرجات بناء عليه .
11- تقدم بعض هذه الجامعات عروضاً ترويجية على برامجها بحيث تخفض رسوم الدراسة على البرنامج التعليمي الجامعي العالي لديها عند التسجيل بأكثر من برنامج في نفس الوقت أو تمنح الطالب تخفيضا بنسبة 50% مثلاً على رسوم البرنامج عند قيامه بدعوة أي شخص آخر للتسجيل بأحد برامجها و تحقق هذا التسجيل فعليا ً وبالتالي فهدفها ربحي بحت .
12- تلجأ بعض الجامعات الغير معتمدة و غالب الجامعات الوهمية إلى إنشاء مواقع إلكترونية تعرض فيها برامجها الجامعية والتعليمية مقابل دفع مبالغ محددة وباسلوب مقنع لمتصفح هذه المواقع بحيث يشعر بأنه أمام جامعة حقيقية معترف بها عالمياً و تشير بعض هذه الجامعات ضمن مواقعها الإلكترونية إلى أنها معتمدة عالميا ً من قبل هيئات إعتماد دولية و التي هي اصلا غير معروفة أو غير مرخص لها بالأعتماد أو تكون وهمية وعبارة عن مجرد موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت للجهة المانحة للإعتماد الأكاديمي تحت مسمى شبيه بأسماء الجهات المانحة للإعتماد و المعروفة عالميا و الهدف منه هو فقط إقناع متصفح موقع الجامعة باعتمادها و هنالك الكثير من هذه الجامعات التي تدعي بأنها معتمدة من جامعات معروفة أخرى وتكون هذه الاخيرة أيضا غير معتمدة و بالتالي نكون أمام شبكة واسعة من الجامعات الغير معتمدة والجامعات الوهمية والتي تتبادل الاعتراف ببعضها البعض بهدف تحقيق الإنتشار والإقناع  والاحتيال على الطلاب و مع الإشارة إلى أن غالب هذه الجامعات تكون غير معتمدة بالأصل من السلطات الحكومية صاحبة الصلاحية في منح الإعتماد ( وزارات التعليم العالي ) في الدول التي تنشط فيها.
13- يلجأ بعض أصحاب الجامعات الوهمية باستمرار إلى تغيير مسماها من فترة إلى أخرى و ذلك للتهرب من السمعة السيئة التي تكون قد خلفتها تحت الاسم القديم .
14- تقدم الكثير من هذه الجامعات غير المعتمدة معلومات مبهمة أو غير واضحة عن الجامعة وكلياتها أو قد لا يكون لديها كليات أو تتضمن فقط أشخاص أو استشاريين قد يحملون شهادات دكتوراة معتمدة أو غير معتمدة و هم أنفسهم الذين يقومون بكافة أعمال ونشاطات الجامعة من تسجيل للطلاب وتحصيل للرسوم والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة وتقييم نتائج الطلاب ومنحهم الدرجات وهم في الغالب أشخاص غير مختصين بالمواد الدراسية التي يشرفون عليها و كثير منهم غير معروف محل إقامته و المكان الذي يمارس منه هذا النشاط .
15- قد تعتمد الجامعات الغير معتمدة أو الجامعات الوهمية على مكاتب تمثيل لها منتشرة في دول أخرى من العالم وتقوم مكاتب التمثيل هذه باعتبارهم مؤسسات تعليمية أو استشارية بدور الوسيط في نقل البرامج وتقديم الإشراف الجامعي على رسائل الماجستير والدكتوراة أو تقدم التدريب والتعليم فيما يخص البرامج المعتمدة وهي غير مسؤولة عن تقييم الطلاب أو نتائج امتحانات الطلاب وهي بذلك تقوم بتغطية نفسها قانونياً بحيث تكون غير مسؤولة عن أية دعاوى قضائية  قد تنشأ في المستقبل ضد الجامعة و ذلك باعتبار أنها ليست فرع للجامعة و إنما مركز تمثيل فقط  وما أكثر هذه المكاتب في الدول العربية والخليجية .
16- تعتمد هذه الجامعات على عناوين وهمية أو رقم صندوق بريد أو هاتف موبايل دولي أو إيميلات لأشخاص وهميين مستخدمة ً بريد الياهو أو الهتميل و غيرها . كما قد تعتمد على ارقام هواتف إتصال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة لإستخدامها للتسويق لأعمالها غير المشروعة أيضا ً وقد تستخدم برامج كمبيوتر خاصة للحصول على أرقام هوتف دولية تستخدمها عبر شبكة الإنترنت (Phone    number creator software)، فهناك إمكانية للحصول على ارقام إتصال متوفرة لاي شخص بمجرد توافر برامج معينة على حاسوبه و بإتصاله بشبكة الإنترنت، مع الإشارة إلى أن هناك الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت والتي تقدم شرحا ً وافيا ً لطريقة الحصول على رقم اتصال أمريكي أو بريطاني مع البرامج المشغلة له بشكل مجاني . يضاف إلى ذلك عملية شراء أرقام موبايل من دولة واستخدامه في دول أخرى بهدف تمويه المكان الحقيقي لنشاط مستخدم هذه الأرقام . 
17- تعتمد هذه الجامعات على طريقة التعليم عن بعد و التواصل مع الطلاب عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو أرقام اتصال لا تعبر عن الدولة التي يقيم فيها المدرس المشرف المتصل بالطالب كأن تدعي الجامعة بأنها جامعة أمريكية و لكن أرقام الإتصال بها غير أمريكية أو تتعلق بدول آسيوية أو أفريقية.
18- هذه الجامعات تطلب في الغالب تحويل رسوم التسجيل بالبرامج الجامعية لديها إلى ارقام حسابات بنكية بأسماء أشخاص طبيعيين وليس باسم مؤسسات و هيئات تعليمية معروفة و الكثير منها  يطلب تحويل الرسوم بواسطة شركات الصرافة التي تتمتع بخاصية معينة مثل " الوسترن يونيون " و التي تسمح بسحب النقود المحولة عبرها من أي وكيل لها موجود في أي دولة من دول العالم ، مما يمكن الشخص المحتال من سحب هذه الاموال بمجرد استلامه لرقم مستند التحويل مستغلا ً بذلك سياسة تحويل الأموال في مثل هذه الشركات.
19- كثير من هذه الجامعات تضع صور لنماذج الشهادات الأنيقة و الجميلة التصميم التي تمنحها لطلابها بهدف إغرائهم و لتثير الرغبة لديهم بالحصول على مثل هذه الشهادات .
20- الشهادات الممنوحة من هذه الجامعات الغير معتمدة لا يعتد بها و لا تؤهل الطلاب لمتابعة دراساتهم الاكاديمية في الجامعات الحكومية أو الجامعات الأخرى  المعترف بها عالميا .وكذلك لا تؤهل حامليها للانتقال إلى الجامعات المعتمدة خلال فترة دراسة البرنامج و بالتالي لا يحتفظ الطالب بنتيجة المواد التي أنجزها و يترتب على ذلك أن الطالب إذا رغب بمتابعة دراسته فإنه يجب عليه دراسة البرنامج المعتمد لدى المؤسسات التعليمية المعتمدة الجديدة من جديد .
21- تصدر كثير منها كشوف علامات ( transcripts ) غير واضحة أو مختلفة عن تلك التي تقدمها الجامعات المعتمدة .
22- الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات غير معتمدة لا يمكن مصادقتها من قبل هيئات أو وزارات التعليم العالي في الدول التي يكون فيها مركزها الرئيسي .
23- تصدر هذه الجامعات غير المعتمدة في الغالب شهادات جامعية لا تحمل ارقام جامعية متسلسلة وواضحة ومسجلة لدى وزارات التعليم العالي .
24- لا يوجد مجلس لإدارة الجامعة الوهمية أو الغير معتمدة ، وإن وجد في الجامعة الغير معتمدة فعدد أعضائه لا يتجاوز العشر أشخاص وهم أنفسهم رؤساء الكليات والمدرسين والإداريين والمحاسبين ومحصلي الرسوم وغيرها معا ًوكأن الجامعة تتمثل في عدد من الأشخاص لا غير .
25- هنالك بعض الجامعات الوهمية التي تنشط عبر شبكة الإنترنت تقوم بمنح بطاقات جامعية للطلبة تحمل ( الرقم الجامعي للطالب واسمه واسم الجامعة ) و تقوم بإرسالها إليهم عبر البريد العادي و ذلك بهدف إقناعهم بأنهم أمام جامعة معتمدة حقيقية وغير وهمية  ولكن ما فائدة هذه البطاقات التي لن يستخدمها الطلاب مستقبلا ً أبداً ما دام  سيبقى تواصل الطلبة مع الجامعة عبر الإيميل أو البريد العادي و حتى الإمتحانات سوف تتم عبر الإيميل دون أي استخدام لهذه البطاقة .
26- إجراء الإمتحانات بطرق غامضة أو مبهمة و دون وجود الرقابة الجامعية المتعارف عليها والتي تؤكد أن ذلك الطالب هو فعلا ً من تقدم لهذا الإمتحان أو ذاك وليس شخصاً آخر . ومن هذه الطرق على سبيل المثال اعتماد المراسلة للإجابة على أسئلة الإمتحان سواء عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو حضور الامتحانات لدى مراكز غير معتمد أصلا من السلطات ذات الصلاحية باعتمادها كمراكز امتحانية و غيرها من الطرق الغير مقنعة للإنسان البسيط التفكير.
27- لجوء الكثير من الجامعات الوهمية التي تدعي زوراً بأنها موجودة في الولايات المتحدة الامريكية أو هولندا أو المملكة المتحدة أو غيرها من الدول إلى إيهام الطالب بتأمين تصديق الشهادات من هيئة التعليم العالي أو وزارة الخارجية الأمريكية ولكنها  تقوم بتزوير هذه التصديقات وتزويد الطلاب بها و دون علم من الطالب نفسه . 
وهناك جامعات غير معتمدة تقوم فعلا بالحصول على تصديق وزارة الخارجية الأمريكية على الشهادات التي تصدر منها ولكن بطريقة ملتوية غير سليمة و ذلك باللجوء إلى الكاتب بالعدل للحصول على مصادقته على وثيقة "الشهادة" الممنوحة من قبلها و من ثم تقدم هذه الوثيقة للخارجية الأمريكية للمصادقة  عليها و لكن لا تعتبر " الشهادة الصادرة بهذا الاسلوب " شهادة جامعية معتمدة صادرة عن هيئة تعليمية معتمدة و هي غير مقبولة ( كشهادة جامعية)  لدى الهيئات التعليمية الرسمية أو جهات التوظيف الحكومية أو حتى الشركات الخاصة وبالتالي وبسبب الجهل القانوني بآلية عمل الكاتب بالعدل والآثار القانونية التي تترتب على هذه الآلية فإن الطالب يتوهم بأنه قد حصل فعلا على المصادقات الرسمية المطلوبة للشهادة التي قد حصل عليها من الجامعة غير المعتمدة  ونشير هنا إلى أن ما يجب على جمهور الطلبة أن يعوه هو أن الكاتب بالعدل لا يقوم بالمصادقة أو إعتماد ما جاء بمضمون الشهادة في حالتنا هذه و إنما يقوم  بالإعتراف و المصادقة على إجراء معين تم أمامه و هو ( قيام الشخص المحدد بإسمه و صفته والذي حضر أمامه بتاريخ معين بعملية توقيع وثيقة معينة و دون التدخل أو الإقرار بصحة مضمونها أو بما جاء فيها ) و بالتالي فالوثيقة الصادرة بهذا الشكل القانوني الإجرائي تترتب أثارها على هذا الشخص الذي منحها بعينه و دون غيره من أشخاص طبيعية أو معنوية أخرى سواء كانت جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات تعليمية أو غيرها. ومن ثم فإن وزارة الخارجية الأمريكية عندما تقوم بالمصادقة على توقيع الكاتب بالعدل فهي تصادق على صحة التوقيع دون المسؤولية عما جاء في الوثيقة .
28- من الملاحظ أن هناك اسلوب مشترك بين  بعض الجامعات الغير معتمدة و بين الجامعات الوهمية التي تبيع الشهادات يتمثل في اللجوء الى طريقة واحدة في عملية  المصادقة على الشهادات التي تصدرها و هي الحصول على مصادقة الكاتب بالعدل على الشهادة و التي يتم التوقيع عليها أمام الكاتب بالعدل كأي وثيقة صادرة عن شخص معين بذاته ( الشخص المانح للشهادة كما سبق ذكره) مستخدما لها مسميات اكاديمية أو تحت اسم جامعة و مستغلا بذلك عدم تطرق القوانين المحلية في تلك الدول أو عدم معارضتها لاستخدام عبارة جامعة للجهة صاحبة النشاط التجاري و التي تمنح شهادات مصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل و يترتب على ذلك أن النتائج التي ترتبها هذه المصادقة هو سريان نتائج وآثار ما جاء في الوثيقة المصادق عليها بهذا الأسلوب  على الشخص موقع الوثيقة نفسه تجاه صاحب الوثيقة التي صدرت بحقه ( و هو الطالب هنا ) دون غيره مهما كان .و بعد ذلك يتم اللجوء الى وزارة العدل أو الخارجية أو الإثنين معا لاستكمال المصادقة على هذه الوثائق و التي تنطوي على عبارة هي " نصادق على صحة توقيع الكاتب بالعدل دون مسؤولية عن مضمون الوثيقة المصادق عليها ".  و بالتالي نكون أمام وثيقة لا قيمة لها و لا تترتب آثارها إلا تجاه الشخص الذي قام بتوقيعها و الذي هو بالاصل مقيم في الدولة الاوربية أو الأمريكية أو في دولة مجهولة و الذي لا نستطيع أن نطاله بسبب بعد المسافات وتكاليف ملاحقته المرتفعة من أجل التعويض والتي تكون أكبر من التكاليف التي تم دفعها للحصول على هذه الشهادة.
29- و الملاحظ ايضا ً أن العديد من هذه الجامعات و بحجة أن التعليم الجامعي يجب أن لا يتوقف عند حدود التعليم التقليدي و إنما يجب أن يتاح لكل طالب علمٍ راغبٍ بمتابعة تعليمه و تحصيله العلمي بكل الاساليب المتاحة و هي بذلك تهدف للترويج لنشاطها الذي يعتمد بناءاً على ادعائها على أساليب التعليم الأخرى ( الإلكتروني – التعليم عن بعد ) متجاهلة وضعها القانوني أولا بعدم الإعتراف بها وعدم اعتمادها من قبل أية جهة حقيقية مخولة رسميا ً بالاعتماد الأكاديمي و ثانيا باتباعها أساليب التعليم غير التقليدي المشار إليها دون أية ضوابط أو قيود ، مع العلم بأن الأساليب الاخرى (الإلكتروني – التعليم عن بعد ) هي أساليب موجودة و معترف بها في بعض الجامعات الكبرى المعتمدة و العريقة في التعليم وهي موجودة أيضا ً في بعض الجامعات الحكومية المنتشرة في بعض البلدان العربية و لكنها تخضع لنظم و ضوابط نوعية تحدد آلية و أسلوب هذا التعليم بكافة جوانبه بحيث تجعل منه اسلوب مضمون و سليم . فعملية تبني أساليب التعليم الاخرى لا تتم بشكل عشوائي وإنما بشكل منظم و خاضع لإشراف ورقابة الهيئات ذات الصلاحية بمنح الإعتماد الاكاديمي .
30- من الملاحظ أيضا ً أن بعض المعاهد الخاصة في بعض الدول والمرخصة لطرح برامج مهنية تدريبية متنوعة أو برامج دبلومات مهنية مثلا تقوم بالإعلان عن طرح برامج جامعية و دراسات عليا و منح الشهادات جامعية دون الحصول على الترخيص لذلك وهي في واقع الامر تخفي وراء نشاطها المشروع نشاطا ً آخرا ً احتياليا ً غير مشروع مستهدفة به أشخاص بعيدون عن مقر نشاطها في دول أخرى . 
 نماذج و أمثلة عن الممارسات غير المشروعة للجامعات الوهمية على المستوى العالمي :
1- إحدى الجامعات التي تسمي نفسها بجامعة بلفورد ( BELFORD UNIVERSITY )  تعلن في موقعها الإلكتروني (   www.belforduniversity.org  ) عن عروض لبيع الشهادات الجامعية بما يلي : 
· نقدم الشهادات المعتمدة مع كفالة تسليمها خلال 15 يوم Offering Accredited Degrees, Guaranteed Delivery in 15 Days.)) .
·  إمكانية الحصول على أي شهادة جامعية سواء بكلوريوس أو ماجستير أو دكتوراة  اعتماداً على الخبرة في الحياة  فقط و دون الحاجة إلى حضور صفوف دراسية أو التسجيل في الجامعة  ، فقط ادفع المبلغ وستستلم الشهادة التي ترغبها خلال 15 يوم فقط :
هذا و تدعي هذه الجامعة بأنها معتمدة من قبل هيئة اعتماد دولية هي وكالة الإعتماد الدولية لجامعات الإنترنت ( و هي طبعا وكالة وهمية ) :

 ( International Accreditation Agency for online Universities )  و موقعها الإلكتروني هو :  http://www.iaaou.org/  وقد أنشأ مؤسسو هذه الجامعة أيضاً هيئة وهمية أخرى تحت مسمى المجلس الدولي لإعتماد التعليم على الإنترنت و هو باللغة الانكليزية (  Universal Council for Online Education Accreditation )  وموقعه  الإلكتروني هو (www.ucoea.org ) ومع الإشارة إلى أن هذا المجلس في موقعه الإلكتروني قد اعتمد جامعة بلفورد فقط  كجامعة دولية في منح الشهادات الجامعية اعتماداً على الخبرة في الحياة و لم يعتمد غيرها من الجامعات .

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه من أعطى الصلاحية لهذه الهيئات لاعتماد الجامعات دوليا ً ؟!!! و هل هي ذات صلاحية لمنح الإعتماد الدولي للجامعات ؟ و إليك الحقيقة : إن جامعة بلفورد المشار إليها هنا هي جامعة احتيالية قامت بانشاء موقع الكتروني وهمي لهيئات الاعتماد الدولية التي اعتمدتها كجامعة دولية و ذلك بهدف إقناع المتعاملين معها بأنها حقيقية و رسمية . و مما يدل على الصفة الإحتيالية و الوهمية لهذه الهيئات الإعتمادية للتعليم العالي هو أنها بالاصل غير معتمدة من قبل أي جهة تخولها منح الإعتماد الجامعي و كما نلاحظ من موقعها الإلكتروني  إن هذه الهيئات منشأة لإعتماد جامعة واحدة فقط و هي جامعة بلفورد و لا يوجد بموقعها اي اعتماد لاي جامعة اخرى . 

مع ملاحظة أن ارقام اتصال المؤسسات الثلاثة الوهمية و التي تدعي أن مركزها الرئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية هي على التوالي :
جامعة بلفورد :  (1-888-214-5033)

وكالة الإعتماد الدولية لجامعات الإنترنت: (1-866-766-2485)

المجلس الدولي لإعتماد التعليم على الإنترنت (1-877-633-2549)
ويلاحظ تشابه هذه الارقام و التي يمكن أن يكون قد تم الحصول عليها بواسطة برامج معينة يتم تنصيبها على جهاز كمبيوتر موصول إلى شبكة الإنترنت و تستخدم من أي دولة من دول العالم .

و بحسب موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا فإن هذه الجامعة تعتمد صندوق بريد في هامبل – بولاية تكساس (Humble, Texas, ) ، إلا أن الشهادات الوهمية هذه يتم أرسالها عبر البريد العادي من دولة الإمارات العربية المتحدة .
مرجع ( http://en.wikipedia.org/wiki/Belford_University) 
و قد صرح رئيس المكتب التنسيقي للتعليم العالي في تكساس عام 2005 " David Linkletter " بأن : " بلفورد ليست معهد شرعي للتعليم العالي ، فلا يوجد جامعة شرعية تمنح الشهادات الجامعية اعتمادا على مجرد خبرة في الحياة لسنة واحدة ،... و جامعة بلفورد موجودة في تكساس و هي تمنح الشهادات بطريقة مخالفة لقانون التعليم في تكساس ".
 و بالتالي فالشهادات الجامعية  التي تمنحها هذه الجامعة و أمثالها عديمة الفائدة وغير شرعية وغير مقبولة لدى وسط التعليم الجامعي العالي أو وسط التوظيف ، بل وقد تسبب مشكلة لمالكها عند اكتشاف تزوير بعض الأختام عليها و التي تعود لجهات رسمية أمريكية أو غيرها وبذلك توقع صاحبها في مسائلة أمام القانون و القضاء.
2- مواقع كثيرة  تقدم عروض بيع الشهادات علنا و باللغة العربية ، مدعية المصداقية في التعامل ، مستغلة حاجة من فاته قطار العلم والتحصيل العلمي للحصول على الشهادة الجامعية ، هادفة بذلك استخدام أساليب احتيال اصبحت مكشوفة لكل متصفح انترنت ، و منها من يدعي مثلا بانها معتمدة من أكثر من 290 جامعة عالمية (  www.aah1.net ) و تعرض صورا للشهادات التي تمنحها و صورا للتصديقات ، فهي مصنع قائم بذاته لتزوير الشهادات الجامعية المختلفة مع تصديقاتها .
3- إنشاء موقع إلكتروني في شبكة الإنترنت لهيئة اعتماد أكاديمية وهمية لا تملك الصلاحيات بمنح الإعتماد الاكاديمي أصلا وغير معترف بها من قبل أي جهة رسمية كجهة مانحة للإعتماد الاكاديمي، سواء في الولايات المتحدة الامريكية أو خارجها  تحت مسمى الإتحاد العالمي للجامعات والكليات (World Association of Universities and Colleges ) و موقعه الإلكتروني هو
 ( http://www.waucglobalaccreditation.org )  والذي قامت بإنشائه السيدة ماكسين آشر بهدف الإعتراف بالجامعة التي قد أنشأت لها موقعا إلكترونيا أيضاً وهي جامعة العالم الأمريكية (American World University ) وهي بذلك أنشأت الجامعة التي تمنح الشهادات بمقابل 1000 دولار أمريكي فقط وفي فترة زمنية قصيرة وأنشأت الهيئة التي قامت بإعتمادها و كل ذلك إعتماداً على المواقع الإلكترونية وقامت فيما بعد باستغلال موقع الاتحاد العالمي للجامعات للاعتراف بالجامعات المشابهة الأخرى الغير معتمدة والتي تبحث عن جهة اعتماد أيضاً لتكون بذلك شبكة غير مشروعة من الجامعات ذات المواقع الالكترونية المنتشرة عبر الإنترنت والتي تقدم خدمات التعليم الجامعي و الشهادات الغير معترف بها وغير المعتمدة أكاديمياً من قبل أي جهة رسمية. و بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني للموسوعة الحرة :
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Association_of_Universities_and_Colleges   
و الذي ذكر بالتفصيل أسماء الجامعات و المعاهد الغير معتمدة و التي حصلت على الاعتراف من قبل الإتحاد العالمي للجامعات الذي سبق ذكره .
و أود الإشارة هنا إلى أنني قد حاولت الدخول للموقع الإلكتروني للاتحاد العالمي للجامعات المذكور وتبين أنه غير متاح في الوقت الحالي لأسباب مجهولة لا نعلمها  ، إلا أنني أستطعت الحصول على نسخة الموقع من أرشيف الشبكة من خلال الموقع التالي : http://web.archive.org/web/20080216115126/www.waucglobalaccreditation.org/universities.htm
شعار الإتحاد العالمي للجامعات

مرفق نموذج شهادات الاعتراف الأكاديمي التي يقوم بمنحها  الإتحاد العالمي للجامعات المذكور :

4- جامعات هولندية أسسها عرب عراقيون في هولندا تتوجه ببرامجها لأبناء الأمة العربية فقط و تقوم بمنح شهادات وهمية غير معترف بها. و قد حذرت وزارة التعليم العالي العراقية من جامعات "مفتوحة" في هولندا وألمانيا، قالت إنها تمنح شهادات عليا مقابل المال، دون جهود علمية حقيقية و قد ذكرت جريدة الصباح العراقية في خبر لها أن  مصدر مسؤول في وزارة التعليم العراقية قد ذكر في تصريح خاص ان وزارة التعليم اعلنت في اوقات سابقة ومناسبات عدة رفضها لنظام التعلم عن بعد ودعوتها الى اغلاق الجامعات المفتوحة التي وصفتها بأنها بؤر للنصب والاحتيال.
واشار الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء خاطبت الوزارة في شهر تموز من العام الماضي بشأن اغلاق الجامعات المفتوحة وتحذير المواطنين من التعلم فيها، مبينا ان الوزارة بدورها ابلغت الامانة العامة بأن سلطة اغلاق هذه الجامعات من اختصاص وزارة الداخلية والجهات الامنية الاخرى.
واضاف المصدر ان وزارة الداخلية طلبت من وزارة التعليم في وقت سابق قائمة بهذه الجامعات وغيرها من المؤسسات الواجب اغلاقها، مؤكدا ان وزارته ابلغت الداخلية بأن اية جامعة او كلية لم يرد اسمها في دليل الطالب او الموقع الالكتروني لوزارة التعليم تعد غير معترف بها، مشيرا الى ان الداخلية لم تتخذ اية خطوات بهذه الاتجاه حتى الان.
وتابع أن الامانة العامة جددت مخاطبتها لوزارة التعليم بهذا الخصوص خلال هذه الايام، لافتاً إلى أن الوزارة ليست الجهة المعنية باتخاذ أية اجراءات تجاه هذه الجامعات.
ولفت المصدر إلى أن هذه الجامعات ومنها جامعة سانت كليمنث التي تتقاضى أجوراً دراسية تبلغ أربعة آلاف دولار عن كل طالب لديها في محافظة النجف فقط 500 طالب وطالبة ما يعني أن إيراداتها من محافظة واحدة تبلغ نحو أربعة ملايين دولار، عدا هذه الجامعات بأنها تحولت من مؤسسات تثقيفية الى مشاريع تجارية.
ونوه بأن المشكلة لا تقف عند حد الطبقات الاجتماعية محدودة الثقافة بل تتعداها إلى طبقة المثقفين والأساتذة الجامعيين، موضحا أن العديد من الاساتذة والمسؤولين والسياسيين انخرطوا في هذه الجامعات للحصول على شهادات عليا بالرغم من علمهم بعدم اعتراف الوزارة بشهاداتها.
وألمح المصدر إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت في السنوات السابقة تطالب الوزارة بالاعتراف بهذه الجامعات وشهادات التعلم عن بعد إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد اكتشاف العديد من الشهادات المزورة التي قدمها عدد من الموظفين والمسؤولين.
وعزا المصدر أسباب عدم الكشف عن اسمه إلى أن هذه الجامعات والمؤسسات "لا يؤمن جانبها" بعد أن تحولت إلى مشروع اقتصادي يعود على أصحابها بعشرات الملايين من الدولارات، واصفاً إياها بأنها أشبه بشبكات الاتجار بالمخدرات التي "تقتل كل من يجرؤ على منعها من مزاولة أنشطتها"، على حد قوله. و في ذات الشأن فقد طالبت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي العراقية وزارة الداخلية بغلق جميع مكاتب الجامعات المفتوحة في العراق بناء على أوامر الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
وقال مصدر في الوزارة إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بناءاً على أوامر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت بعدم الاعتراف بشهادات الكليات والمعاهد التي تعتمد نظام التعلم عن بعد وفي مقدمتها جامعة (سانت كليمنس) و(الجامعة الحرة الهولندية). وأوضحت بأن قرار عدم الاعتراف شمل جميع الشهادات ما بعد المرحلة الاعدادية التي تصدرها تلك الجامعات. وأضاف المصدر بأن الوزارة وجهت تعميماً إلى جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها بتبليغ منتسبيها من التدريسيين، عدم التدريس في تلك الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وفي السياق ذاته، وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت في (12 /2) و(6 /4) أوامر لوزارة التعليم العالي تقضي بحثها على عدم الاعتراف بالجامعات والمعاهد التي تعتمد نظام التعلم عن بعد. ( نقلا عن صحيفة الأمة العراقية 29/7/2009 ) .
5- الأكاديمية الأمريكية الدولية وموقعها الإلكتروني  (    http://aiacademy.us/arabic.htm  ) و تدعي هذه المؤسسة كما جاء في موقعها المذكور (الأكاديمية الدولية الأمريكية (AIA) هي مؤسسة تعليمية أمريكية مستقلة ، مرخصة رسمياً في ولاية (Wyoming) في الولايات المتحدة الأمريكية . تمنح الأكاديمية الدولية الأمريكية درجات علمية لمستويات مختلفة في التعليم العالي من خلال منظومة تعليمية متقدمة وحديثة للتعليم عن بعد تحقق مطالب الدارسين واحتياجاتهم التعليمية المختلفة.) علما ً أنها غير مرخصة من قبل جهات الترخيص في الولايات المتحدة الأمريكية لمنح شهادات جامعية والتي سبق ذكرها ، وبالتالي فلا قيمة للشهادات الممنوحة من قبلها على الإطلاق ولاأهمية لإدعاءاتها بأنها شريك او عضو شريك في منظمات أو مجموعات أخرى ، لأن ذلك و إن كان صحيحاً فإنه لا يصبغ عليها الصفة الشرعية في منح الشهادات الجامعية . علما ً أنها تتوجه ببرامجها المذكورة إلى العالم العربي فقط و لمن يقع في فخها من البلدان الأخرى .
و إذا عدنا لموقع الجامعة نفسه لنطلع على موضوع الإعتماد لديها فإننا سنرى ما يلي (http://aiacademy.us/aboutAIA-accreditation-ara.htm ) :

" اعتماد الأكاديمية الدولية الأمريكية
تم اعتماد الأكاديمية الدولية الأمريكية من قبل مجلس الجودة للتعليم العالي (CHEQ) ،  وقبولها كعضو مشارك لمدة سنتين تتحول بعدها إلى عضو كامل العضوية."

و السؤال هو من أين جاء مجلس الإعتماد هذا ومن خوله باعتماد الجامعات وإعطائها الترخيص بمنح الشهادات الجامعية العليا في الوقت الذي نعلم فيه بعدم وجود مؤسسات اعتماد في الولايات المتحدة الأمريكية غير ( US Department of Education  ) و ( CHEA) السابق ذكرهما . مع الإشارة هنا إلى أن هذه الجامعة تنشط من غزة بفلسطين كما جاء بموقعها :

ADMINISTRATION OFFICE IN USA:
14350 60th St North, Suite: 8111
Clearwater FL. 33760
USA

ADMINISTRATION OFFICE IN MIDDLE EAST:
Arab Academy of Research and Studies
Temporary Office:
Universal Studies Academy
P.O. Box: 5353, Gaza City Palestine
 الموقع http://aiacademy.us/aboutAIA-contactus-ara.htm .
6- الجامعة الحرة في هولندا (  www.alhuraauniversity.org  ) وهي جامعة غير معتمدة في هولندا و تتوجه ببرامجها الغير المعتمدة إلى أبنائنا في الوطن العربي و دون حصولها على أدنى ترخيص من أية جهة اعتماد أكاديمية معترف بها كجهة مانحة للإعتماد وهي تقوم بتقديم الشهادات المختلفة من بكلوريوس و ماجستير و دكتوراة وتعتمد في الترويج لبيع شهاداتها على ممثلين لها منتشرين في العالم العربي تحقيقا لهذه الغاية و لها ممثلين منتشرين  في الدول العربية كما هو مبين في موقعهم (http://www.alhuraauniversity.org/htmlfile/mekatibuni.html) 
 و قد أظهر الموقع الإلكتروني للجامعة المذكورة بأن الجامعة هي عضو (مشارك) في اتحاد الجامعات العربية و السؤال هو كيف تم الحصول على مثل هذه الشهادة في حال كانت صحيحة و مع العلم بعدم أهمية ذلك بشأن الإعتماد الاكاديمي الغير متوفر بالاصل للجامعة الحرة و لأن العضوية كعضو مشارك لا يعني منحها الترخيص بممارسة العمل كجامعة معتمدة . و قد أورد موقعها أيضا شهادة عضوية الإتحاد العالمي للجامعات ( WAUC ) و الذي يعتبر أصلا اتحاداً وهميا كما سبق ذكره و قد أنشأ بغاية منح الإعتماد الوهمي للجامعات الوهمية الأخرى أو الغير معتمدة بالأصل و هو أسلوب من أساليب ذر الرماد في الأعين . إضافة لذلك فهناك وثيقة تثبت انضمام الجامعة الحرة لاتحاد جامعات العالم الإسلامي و السؤال الذي يطرح نفسه هنا – بأي حق تمنح جامعة غير معتمدة في بلدها عضوية في هيئة عالمية إسلامية دون أن تحقق أبسط معيار من معايير الاعتماد و هي اعتمادها من هيئات الاعتماد الاكاديمي في بلدها ( هولندا ) .؟!! 
7-  الجامعة الهولندية والتي موقعها الإلكتروني (http://www.hollanduniversity.org/index.html  )   و تعلن عن نفسها بأنها (مؤسسة قانونية أكاديمية مستقلة، تتبع نظام التعليم عن بعد و التعليم المفتوح والتعليم بالإنتساب و يستطيع الطالب متابعة تعليمه الأكاديمي دون الحاجة للسفر و باللغة العربية ) .       و تدعي بأنها جامعة تم تأسيسها في هولندا و تضم ستة كليات كم يدعي أصحابها في موقعهم الإلكتروني ، و هي عضو الإتحاد العالمي للجامعات (  WAUC ) و قد صمم موقعها باللغة العربية فقط دون اللغة الهولندية أو أية لغات أخرى و تقدم برامجها لأبناء الدول العربية فقط عبر المراسلة و دون أدنى اعتماد رسمي تمتلكه في سبيل هذه الغاية ، وللاسف فإنها تنشط للترويج لشهاداتها العديمة القيمة في غياب رقابة القانون من خلال ممثليها المنتشرين  في الدول العربية فقط و هذه الدول هي : الإمارات العربية المتحدة – العراق – مصر – السعودية – قطر – البحرين – الكويت بحسب ما جاء في موقعها الإلكتروني.  كما أن مجلس إدارتها و بدون استغراب يتألف من :  1- رئيس الجامعة  2- عميد كليه التربيه الرياضية    3- عضو 4- مدير العلاقات العامة والمسجل العام .!!!!!! مع الإشارة إلى أن موقعها الإلكتروني يختفي عن شبكة الإنترنت في  بعض الأحيان ولكن تم أخذ نسخة عن هذا الموقع كبرهان على وجوده و على النشاط الذي يمارسه مؤسسيه .
8  - جامعة العالم الامريكية ( American World University ): موقعها الإلكتروني الجديد (www.awuedu.org)  و القديم (www.awu.edu) وموقعها العربي الجديد هو (http://www.awua.us/awua/  ) و هي جامعة أسستها ماكسين آشر (  Dr. Maxine Asher ) في الولايات المتحدة الأمريكية ، غير مرخصة و تمارس نشاطها عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني والبريد العادي و تعتمد بشكل كبير على ممثليها في الدول الأخرى و لها ممثليين كثر منتشرين في العالم العربي و يمارسون نشاطات الترويج لهذه الجامعة و لشهاداتها الغير معتمدة ، بل العديمة الفائدة و القيمة . وجامعة العالم الأمريكية هي جامعة مرخصة من قبل الإتحاد العالمي للجامعات (  WAUC )  و الذي أنشأته ماكسين آشر بهدف الترخيص لجامعتها المذكورة مع العلم بعدم شرعية و صلاحية هذا الإتحاد المذكور بالأصل لمنح الإعتماد و التراخيص للجامعات و الهيئات التعليمية .

و هي تروج لنشاطها عبر موقعها الإلكتروني في سبيل بيع هذه الشهادات بأسلوب التعليم عن بعد والتعليم بالمراسلة و للأسف فإن لها عدة ممثليين في الدول العربية للترويج لبيع الشهادات الصادرة عنها بطريقة غير مشروعة و بشكل غير مرخص و بعيدا ً عن رقابة وزارات التعليم العالي أيضا في هذا الشأن ومع ملاحظة إعتماد هؤلاء الممثليين في عناوينهم على البريد الإلكتروني الياهو أو الهتميل ومنهم من يستخدم أرقام موبايل هندية أو أرقام لا تعبر عن الدولة التي يستقبل فيها إتصالات الطلبة وهم بذلك يحتاطون للتهرب دوما من أية مسؤولية قد تترتب عليهم  تجاه نشاطهم غير المشروع هذا:
و جديرٌ بالذكر بأننا نستدل مما جاء في موقع الجامعة الإلكتروني بأن ماكسين آشر مؤسس الموقع الإلكتروني لهذه الجامعة و هي ممثل للجامعة في أنغولا  قد اتخذت من أنغولا مقراً لنشاطها الجديد بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي :

ANGOLA

EXCLUSIVE REPRESENTATIVE
Dr. Maxine Asher

Tel:(310)284-4886

Email: info@awu.edu

Luanda - ANGOLA.

Jurista da Maboque

Gestao de Empreendimentos

Avenida Ho Chi Min – Luanda

Republica de Angola

و بالعودة إلى موقع الجامعة نرى بأن لها ممثلين في كافة الدول بما فيها الدول العربية و منها الامارات – السعودية - لبنان – قطر – الأردن .
و نشير هنا إلى أنه بالرغم من إعلان آشر بأن الموقع (  WWW.AWU-PALESTINE.COM  ) لا يمثل موقع الجامعة إلا أنه لا يزال مستمر بالعمل من فلسطين كممثل للجامعة و يمنح الشهادات الجامعية العليا باسم الجامعة !!!!!

ATTENTION PALESTINE STUDENTS.
PLEASE DISREGARD THE WEBSITE WWW.AWU-PALESTINE.COM. It is not a valid website and does not represent the university.
و للإطلاع أكثر عن هذه الجامعة يرجى التكرم بالبحث ضمن موقع غوغل الأمريكي و ليس العربي :       http://www.google.com/webhp?hl=en
و سوف تجد آلاف المقالات و الدراسات التي تفيد بوهمية هذه الجامعة .

و الإطلاع على الموقع التالي :

http://en.wikipedia.org/wiki/American_World_University
و بالعودة للموقع الرسمي لولاية هاواي الأمريكية نجد أن هذا الموقع قد صنفها ضمن المعاهد التي تمنح شهادات غير معترف بها وغير معتمدة وهنالك قضايا مرفوعة على هذه الجامعة و بالإمكان الإطلاع على الأحكام الصادرة ضدها في هذا الشأن من خلال موقع الولاية :

http://hawaii.gov/dcca/ocp/udgi/civil-enforcement-lawsuits
9-  جامعة سانت كليمنت :

http://www.stclements-uni.de/Arabisch-Fragen%20u.%20Anworten.htm
و إدعاءات هذه الجامعة الخادعة التي جاءت في موقعها الإلكتروني  :

" تمنح الجامعة الشهادات  فى درجة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، وهذه  الشهادات معترف بها عالمياً كون الجامعة عضو فى الاتحاد الدولي للجامعات (W.A.U.C) والجمعية البريطانية للتعليم المفتوح (B.O.L.A) ومعترف بها من هيئات اليونيسكو العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومن دول الكومنولث البريطاني ومن مجموعة الهيئات الاحترافية العالمية فى لندن، إضافة إلى العديد من الاعترافات والعضويات من دول الشرق الأوسط ( سوريا، العراق، إيران) والجامعات البريطانية والأمريكية والأوروبية العديدة، ويكون الطالب على ثقة بأنه عندما يحصل على شهادة صادرة عن  جامعة سانت كليمنتس العالمية سوف تكون مساوية للشهادات المماثلة لها الصادرة من أية جامعة أخرى في العالم من النواحي العلمية والأكاديمية والقانونية." 

و بحسب إدعاءات موقعها الإلكتروني فإنها مؤسسة في برلين – ألمانيا 
St. Clements for Higher Education GmbH

Friedrichstr. 232, 10969 Berlin-Germany
( U-Bhf. 6, Kochstr. / Hallesches Tor )
 Info@stclements-uni.de

و قد أشارت إلى ان:  الأرقام القديمة قد تغيرت وفي حال عودتها سنبلغكم بها 
الارقام الجديدة هي كالتالي :
Tel.: 0049 (0) 30 - 72 29 20 37
Tel.: 0049 (0) 30 - 40 52 26 19
Mobil: 0049 (0) 176 - 61 07 18 61
الارقام القديمة
Tel:       0049 (0) 30 - 50 34 41 85
  Fax:      0049 (0) 30 - 50 34 41 86
و لكنها تنشط في الدول العربية و تروج لشهاداتها فيها وخاصة في العراق و التي عانى طلابها كثيراً من هذه الشهادات الوهمية الصادرة عن هذه الجامعة .

و بالتدقيق البسيط لإدعاءات هذه الجامعة سنتوصل إلى النتائج التالية :

· بدايةً غير معترف بهذه الجامعة من قبل أي جهة اعتماد أكاديمي رسمية في ألمانيا.

· إن الإتحاد العالمي للجامعات المذكور (WAUC ) هو عبارة عن موقع لهيئة غير معروفة أصلا من قبل أي جهة رسمية على صعيد العالم وغير مرخص أو معتمد من قبل أي جهة رسمية تخوله منح الإعتماد الأكاديمي و هو عبارة عن مجرد موقع إلكتروني تم إنشاؤه في شبكة الإنترنت بغرض تأمين إعتراف وإعتماد أكاديمي لمواقع جامعات غير معتمدة أخرى منتشرة عبر الإنترنت و قد سبق الحديث عن ذلك .

· غير معترف بها من أي جهة بريطانية رسمية و غير معترف بها في سورية و العراق و إيــران ( للتأكد من ذلك بالإمكان مراسلة التعليم العالي في هذه الدول أو الدخول لموقعها الإلكتروني للتأكد من عدم الإعتراف بها ) .

· جامعة سانت كليمينت غير مسجلة في دليل إتحاد الجامعات العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو وغير معترف بها من قبل المنظمة العالمية المذكورة، كما أن الجامعات الأمريكية المعتمدة  لا تعترف بشهادات خريجي جامعة كليمينت و كذلك الأمر بالنسبة لكافة الجامعات العربية الأخرى .http://www.aladalanews.net/index.php?show=news&action=article&id=15183 
10- جامعة لندن الأمريكية ( American University Of London ) و موقعها الإلكتروني هو : 
(   www.americanuniversity.org.uk)  و هي  جامعة غير معتمدة أيضاً سواء في بريطانيا أو في الولايات المتحدة الامريكية وتمنح الشهادات على كل المستويات وفي مختلف الفروع وهنا يجب تمييزها عن الجامعة الأمريكية في لندن (  The American University in London ) و التي موقعها الإلكتروني ( www.aul.edu ) و التي تعتبر من كبرى الجامعات في لندن .
و لجامعة لندن الأمريكية ممثلين منتشرين بكثرة عبر العالم العربي وفي شبكة الإنترنت لتقديم خدمات بيع الشهادات بأسلوب التعليم عن بعد و يعملون للترويج لبرامجها الغير معتمدة في الدول العربية و بأسعار مرتفعة توحي بأنها جامعة عريقة يتطلب التسجيل فيها رسوم مرتفعة و ينشط ممثلوها من خلال مكاتب استشارية سواء إدارية أو تعليمية أو غيرها تحت مسميات عدة للترويج لشهادات هذه الجامعة كما سبق ذكره .

و لها ممثليين في دول عربية مثل - الإمارات العربية المتحدة- السعودية - السودان :
http://www.4shared.com/document/beJ6IiIe/The_American_university_of_Lon.html 

http://www.artsisland.net/forums/showthread.php?t=842
11- جامعة كولومبس : و موقعها الإلكتروني هو (http://www.columbusu.info/index.php )

و هي تتوجه ببرامجها الغير معتمدة لأبناء أمتنا العربية فقط و بلغتهم الام و تهدف بذلك لبيع الشهادات بطريق غير مشروع أيضا و قد جاء في موقعها الإلكتروني إداعاءات بما يلي  :

أولاً : " الإتحاد العالمي للجامعات والكليات ( WAUC ) : الإتحاد العالمي للجامعات و الكليات هي جمعية الاعتماد العالمية أنشئت لإقامة و تعزيز المعايير العالمية في مجال التعليم العالي بين الكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم . هي أيضا جمعية الاعتماد الخاصة لا تنتمي إلى أي وكالة حكومية أو إلى إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للتعليم و ليست مهيأة لتلبية حاجيات الطلاب التي تعتزم إلى استخدام الموارد المالية الفدرالية."
مع العلم بعدم شرعية هذا الإتحاد للإعتماد الأكاديمي في الولايات المتحدة أو خارجها أولاً و ثانياً وهمية هذا الإتحاد المتمثل بموقع إلكتروني فقط يعتمد من يشاء و دون قيود و قد سبق تفصيل ذلك.
ثانيا ً :"  اتحاد التعليم البريطاني (British learning)
اتحاد التعليم البريطاني هو مركز الخبرة الذي ينتج أمثلة عن أفضل الممارسات و تحديد الاتجاهات بالإضافة إلى نشر المعلومات عن كلتا التقنيات الثابتة و المبتكرة و تكنولوجيا التعليم." 
و هو أيضا موقع وهمي للإعتماد و لم يسبق لنا أن سمعنا به أيضا كجهة مانحة للإعتماد الاكاديمي في بريطانيا . مرجع : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_accreditation_associations_of_higher_learning
ثالثا ً : " اتحاد التعليم العالي للكبار(AHEA)
" اتحاد التعليم العالي للكبار هي رابطة تضم أشخاصاً من جميع أنحاء البلاد الذين يشاركون في العمل و التعلم, والمناقشة التي توجه حياتنا و إلى الجامعات و الكليات كمعلمين وإداريين."
 و هو أيضا موقع وهمي ويحمل اسم مشابه لاسم هيئة الاعتماد الأمريكية (  CHEA )أيضا . 
و بالعودة لموقع هذه الجامعة الإلكتروني نجده باللغة العربية فقط وبالتالي ما يتم كتابته فيه والترويج له  لن يطلع عليه مبدئيا أحد من بريطانيا أو الدول الناطقة باللغة الإنكليزية . وعند دخولنا إلى قسم وكلاء الجامعة في هذا الموقع فإننا لم نجد ايضا ً أيا منهم . و للأسف فقد ذكر في صفحة ميزات جامعة كولومبس حديثا للرسول محمد صلى الله عليه و سلم " رحم الله من تعلم علما و علمه " و أنا لا أعلم من أين أتى اصحاب هذا الموقع بهذا الحديث و الذي لم نجده من حيث اللفظ المذكور بين الاحاديث الصحيحة أو الموضوعة و كانوا قد تركوا الإستشهاد بباقي الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة الصحيحة التي تدعوا و تحث على طلب العلم و تعليمه .

و قد ذكروا أيضا بأنه من الميزات الجميلة لهذه الجامعة وهي اعتمادها على احتساب الدورات وسنوات الخبرة و بدون مشقة وتكاليف السفر وباللغة العربية . إذن المهم أن تدفع لتحصل بالنهاية على ورقة عديمة القيمة تحت مسمى شهادة  http://www.columbusu.info/view_news.php?newsID=23
الحماية القانونية للتعليم الجامعي في بعض الدول :

بشكل عام يمكن القول بتوفر الحماية القانونية للتعليم الجامعي والشهادات الصادرة عنه في أغلب دول العالم مع بعض التأخر في قوانين بعض الدول لهذا الجانب و الذي يسببه التأخر في تطور القوانيين و التي غالبا ً ما تتأثر بقاعدة " ظهور المشكلة أولا ً و من ثم مواجهتها بإصدار القانون " و بالتالي عدم التنبؤ بالمشكلة بشكل مسبق وعدم التشريع لها سابقا ً لوقوعها. و بناءاً على ذلك رصدنا قوانين بعض الدول فيما يخص الجانب التعليمي الجامعي و المتعلق بموضوعنا هنا و توصلنا للنتائج التالية : 

1- الولايات المتحدة الأمريكية : لسوء الحظ في بعض الولايات الأمريكية  ، فإن تسمية " جامعة " لا تتمتع بالحماية المطلوبة كمصطلح خاص بالجامعات المعتمدة من قبل أجهزة الإعتماد الرسمي فقط ويمكن للشركات الخاصة استخدامها الأمر الذي أدى إلى زيادة الدعاوى القضائية في هذا الشأن وبالعودة إلى موقع مكتب حماية المستهلك في الموقع الرسمي لولاية هاواي سنرى العديد من الدعاوى والأحكام القضائية في دعاوى رفعها الطلاب على أصحاب الشركات التجارية والتي أطلقت على نفسها اسم جامعة ومارست نشاطاً غير مرخص بمنح الشهادات الجامعية العليا دون الحصول على أي اعتماد ، و إن معظم الولايات الأمريكية تتطلب من الجامعات الحصول على الترخيص لذلك أو أن تكون ذات صلاحية قانونية لكي تقوم بتسجيل الطلاب لديها أو منحهم الشهادات .وهذه التنظيمات المشروعة قانونا و المعتمدة لتقديم خدمات التعليم الجامعي مختلفة عن الجهات المانحة لهذا الاعتماد والمتمثلة بوزارة التعليم الامريكية (US Educational Department)  أو مجلس إعتماد التعليم العالي الامريكي (CHEA ) السابق ذكرها .
و الدرجات العلمية الغير معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتم قبولها للتوظيف في الوظائف الأكاديمية أو في الخدمات المدنية الفيدرالية أو المحلية في الولايات أو في الوظائف الأخرى . و إن استخدام هذه الشهادات غير المعتمدة هو فعل غير قانوني أو مقيد قانونا في بعض الولايات مثل  (Oregon, New Jersey, Indiana, Illinois, North Dakota, Nevada and Texas )  ، بينما استخدام الشهادات الوهمية أو الخادعة هو فعل معاقب عليه قانونا ً . و هناك العديد من الولايات التي تضع قيودا على استخدام الشهادات غير المعتمدة .و فقط المعاهد التي تقدم درجات دينية أو دورات تعليمية معفية من متطلبات الترخيص في بعض الولايات و ذلك تبعا لقانون كل ولاية .

( مرجع : http://en.wikipedia.org/wiki/Unaccredited_institutions_of_higher_learning )

على سبيل المثال : 
جاء في قانون ولاية أوريغون المعدل ( Oregon Revised Statutes (ORS)  ) بأن الفرد الذي يستخدم درجة ( شهادة) غير معتمدة ، و بالرغم من أن رب العمل قد سمح باستخدام مثل هذه الدرجات، فإنه يجب أن يبين سواء في سيرته الذاتية أو عناوين الرسائل أو بطاقات الأعمال  و التعاميم والإعلانات بأن الجامعة - التي منحته الشهادة - غير معتمدة من قبل دائرة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية (  United States Department of Education )  وغير موافق عليها من مكتب تراخيص الشهادات (  Office of Degree Authorization ) وفقا للمادة (  ORS 348.609(2)(a)  ) و يستثنى من ذلك الجامعات الموافق عليها من قبل مكتب تراخيص الشهادات (ODA ) وفقا للمواد (  ORS 348.609(d)  )  و (OAR 583-050-0014.  )  . و يعتبر جريمة يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات في أورغون استخدام الشهادات الغير معتمدة بشكل مخالف للمادة (ORS 348.609(d)  ).   و قد حذرت ولاية أورغون الامريكية (Oregon )  في الموقع الرسمي للولاية من الجامعات الغير معتمدة و ذكرتها بالتحديد و التي يصل عددها إلى 483 جامعة غير معتمدة سواء بسبب كونها جامعة مزيفة أو غير مرخصة لسبب ما  و منها ما تم إغلاقه أو إيقاف ممثليها عن العمل  وغير ذلك وهو موضح في الموقع الرسمي للولاية (http://www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.aspx   ) 
كما حذرت ولاية ( Miane ) الأمريكية من الجامعات الغير معتمدة و نشرت تقريراً في الموقع الرسمي للولاية يتضمن عدد كبير من هذه الجامعات و الذي وصل عددها  إلى 731 جامعة  غير معتمدة و تم نشر قائمة بها في موقع الولاية الإلكتروني:
http://maine.gov/education/highered/Non-Accredited/UnaccreditedSchools-112706.pdf 
  http://www.maine.gov/education/highered/Non-Accredited/a-am.htm 
مع العلم بانه قد تم أغلاق الكثير من هذه الجامعات و فرض غرامات مالية كبيرة عليها  بموجب أحكام قضائية مع إلزامها بإعادة المبالغ التي حصلت عليها من الطلاب بطريق الخداع ولا يزال البعض منها ملاحقاً امام القضاء الأمريكي ، وهذا ما أكدته جهات حكومية أمريكية وعلى رأسها ولاية هاواي (تكررت كتير هاواي) الأمريكية والتي قامت بتحذير الطلاب عبر موقع  وزارة التجارة و شؤون المستهلكين بولاية هاواي .

يرجى الإطلاع على ما نشرته هذه الوزارة من  أسماء الجامعات الغير معتمدة و المنشأة تحت مسمى " جامعة" و التي يوجد بحقها دعاوى أمام القضاء أو صادر بحقها أحكام قضائية :

(http://hawaii.gov/dcca/ocp/udgi/civil-enforcement-lawsuits )
و من بينها  على سبيل المثال  " جامعة أطلنتس الدولية " ( Atlantic International University  )

و التي تختلف عن جامعة أطلنتس ( University of Atlanta ) .

و جامعة أطلنتس الدولية سبق و أن  صدر بحقها حكم قضائي صادر عن قضاء ولاية هاواي ، و نظراً لأهمية الموضوع قمت بترجمة جزء من هذا الحكم للإطلاع عليه كنموذج عن الأحكام التي صدرت في هذا الشأن عن قضاء ولاية هاواي :
المدعي : مكتب حماية المستهلك في ولاية هاواي الأمريكية 
المدعى عليه : جامعة أطلنتس الدولية ( Atlantic International University  )

مضمون الحكم : إنذار قانوني دائم و حكم قضائي نهائي مبرم بحق " جامعة أطلنتس الدولية "
رقم القرار : (   civil 02-1-1733-07 SSM )
تاريخه : 10 أكتوبر 2002
 و يتضمن فرض غرامة مالية عليها و قد نصت الفقرة الثامنة من هذا القرار على ما يلي ( يرجى العودة للنص في موقع ولاية هاواي و المنشور باللغة الإنكليزية ) :
http://hawaii.gov/dcca/ocp/udgi/lawsuits/AIU 

" على المدعى عليه أن يعيد كامل المبالغ المدفوعة إلى أي مستهلك ومن الآن فصاعداً ووفقا لما هو محدد في هذه الوثيقة ( المستهلك : يعني كل فرد  سجل أو قدم دفعات نقدية للمدعى عليه أو أي من الوكالات التي تمثله و ضمن أي دولة قام فيها المدعى عليه بالإعلان أو الترويج للمواد المخالفة لقانون هاواي ( state – chap 446E  )  متضمنة و بشكل غير محدود دولة ماليزيا .
بعد صدور هذا القرار القضائي فإنه يترتب على المدعى عليه إرسال إشعارات مكتوبة إلى كل المستهلكين يعلمهم باستحقاقهم للتعويض ( مشروط بإعادة الشهادات ( الدبلوم ) الممنوحة لهم ) .
و هذا الإشعارات المكتوبة يجب أن تكون وفق لنموذج ( فورم )  مقبول من قبل الإدعاء ويجب أن تخبر المستلمين لها بكافة حقوقهم والتي حددتها المادة رقم مرجع (   480-13  ولاية هاواي  ) .
على المدعى عليه إعادة كامل المبلغ المدفوع له من قبل مستلمي الإشعارات ( و هم الذين سيقوم مانح الشهادة بإشعارهم برغبته بإعادة مبالغهم المدفوعة ) و بموجب شيك معتمد من تاريخ استلام طلب المبلغ ( طلب المبلغ و هو المطالبة التي يرسلها صاحب الشهادة الغير معتمدة إلى مانح الشهادة يطالبه باسترجاع ما تم دفعه ) وفقاً لذلك وإعادة الدبلوم ( الشهادة ) الممنوحة له إن أمكن ذلك .
في حال فشل المدعى عليه في إعادة التعويضات كما هو محدد في هذه الوثيقة ، فإنه يترتب على المدعى عليه أن يدفع إضافة إلى كل المبالغ المطالب بها في هذه الوثيقة إلى مكتب حماية المستهلك المدنية مبلغا و قدره ( 1000 دولار أمريكي ) ألف دولار أمريكي عن كل مستهلك لم يستلم كامل تعويضاته كما طلب ومن الآن فصاعداً وفقا لهذه الوثيقة ."
2- أستراليا : إن التشريعات الاسترالية في الدولة و الولايات و بموجب قانون شركات الكومنولث لعام 2001  و قوانين الولايات  قد قدمت حماية قانونية لأستخدام كلمة " جامعة "  و حددت معايير وشروط محددة لاستخدام هذا المصطلح  و بالتالي فإن استخدام مصطلح "جامعة"  أو منح الشهادات الجامعية بدون ترخيص يعتبر جريمة بموجب القوانين الاسترالية .
3- المملكة المتحدة البريطانية : لقيام أي جامعة بمنح أي شهادة يجب أن تكون هذه الجامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم و المهارات البريطانية (Department for Educations and Skills  ) . و قلما نرى داخل بريطانيا عملية ملاحقة ومقاضاة لأشخاص مخالفين لشروط وإجراءات الاعتماد الأكاديمي الجامعي وذلك لأن معظم من يقومون بمنح شهادات  جامعية بريطانية غير معتمدة يمارسون نشاطاتهم عبر مواقع إلكترونية منشأة من خارج بريطانيا لجامعاتهم  ومعاهدهم  . و هناك عدة جهات اعتماد في المملكة المتحدة و هي :
4- The Qualifications and Curriculum Authority (QCA) in England 

5- The Department for Education, Life-long Learning and Skills (DELLS) in Wales 

6- The Council for the Curriculum, Examinations and Assessment (CCEA) for Northern Ireland. 

7- The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) across the UK 

8- The British Accreditation Council for independent HE and FE institutions across the UK 

9- The British Council for English language schools only 

10- The Engineering Council UK for degrees in engineering and technology in order to be registered as professional engineer(Chartered Engineer-CEng- or Incorporated Engineer-IEng) 

11- The Open and Distance Learning Quality Council (ODLQC) 

12- The Office for Standards in Education (Ofsted) for publicly-funded institutions 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_accreditation_associations_of_higher_learning  مرجع
4- هولندا : لا يوجد حماية قانونية لاستخدام كلمة جامعة من قبل الشركات التجارية وفي ضوء ذلك فقد طالب النائب المعارض فان دايك وزارة التعليم الهولندية أن تتخذ إجراءات قانونية لجعل لقب "جامعة" لقباً محمياً. وأبدى استغرابه من الوضع القانوني الحالي، حيث يمكن لأي مؤسسة تجارية أن تسجل نفسها لدى غرفة التجارة الهولندية تحت مسمى "جامعة". وقال النائب "أي شخص يستطيع أن يستخدم مصطلح جامعة. هذا أمر مربك ومضلل، ويجب أن ينتهي." ( نقلاً عن إذاعة هولندا العالمية )
وقال النائب عن الحزب الاشتراكي ياسبر فان دايك إنه سيوجه أيضاً أسئلة خطية إلى وزير التعليم والثقافة والعلوم رونالد بلاستيرك (حزب العمل) ويطالبه أن يضع حداً لهذه الأوضاع "يجب على بلاستيرك أن يحظر منح شهادات وهمية." وفقاً للنائب الاشتراكي في تعليق له على ما نشرته وسائل الإعلام مؤخراً حول "الجامعات" العربية في لاهاي.
يـُـذكر أن مصطلح الجامعة ليس له تحديد قانوني قاطع في هولندا، ويمكن أن يـُطلق على أي مؤسسة تعليمية، بما في ذلك المراكز التي تقدم دورات تعليمية للهواة مقابل أجور. لكن القانون أكثر وضوحاً في ما يخص منح الشهادات والألقاب العلمية. فلا يجوز لأي مؤسسة تعليمية منح لقب علمي أو شهادة إلا إذا كانت معترف بها من قبل وزارة التعليم والثقافة والعلوم. وقد سبق لبعض النواب أن طالب الوزير بصياغة تشريع يحمي مصطلح "الجامعة" ويحظر الاستخدام العشوائي والتجاري له، وقد قرر الوزير إثر ذلك تكليف المختصين بدراسة ما إذا كان تشريع كهذا ممكناً من الناحية القانونية. ( نقلا عن إذاعة هولندا العالمية و ما نشرته تحت عنوان " هولندا و إجراءات ضد الجامعات الوهمية" بتاريخ 30/5/2009) .
5- الإمارات العربية المتحدة : شددت قوانيين الإمارات العربية المتحدة على موضوع الإعتماد الأكاديمي و قدمت حماية قانونية كاملة لاستخدام كلمة " جامعة " و تم حصراستخدامها  بهيئات التعليم  الجامعي المرخصة من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.  و أما منح الشهادات الغير معتمدة بطرق الإحتيال فقد عاقبه قانون العقوبات بالمادة( 399 ) منه : " يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداُ للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها."
و تتطلب الجهات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة  لقبول التوظيف لديها و كذلك وزارة العمل بالنسبة لقبول التوظيف في القطاع الخاص أن تكون الشهادات الجامعية لطالب التوظيف صادرة عن جامعة معتمدة سواء محليا أو دوليا بموجب قوانيين البلد الذي صدرت بها هذه الشهادات  مع وجوب معادلة الشهادة بالنسبة للوظائف الحكومية .

و تستضيف مدينة دبي الأكاديمية العالمية و قرية دبي للمعرفة ( المنطقة الحرة المخصصة للتعليم العالي في دبي ) أكبر تجمع للجامعات الأجنبية في المنطقة العربية، الأمر الذي دعى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى تشكيل اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المناطق الحرة ( يوكيب  UQAIB)، وتتولى مهمة تقديم التوصيات للهيئة فيما يتعلق بوضع معايير ضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الدولية الموجودة بالإمارة وتقوم بالإطلاع على طلبات الترخيص بالنسبة للمؤسسات أو الجامعات الحديثة، والإطلاع على طلبات تجديد الترخيص للجامعات الموجودة لتقوم بعد ذلك بتقديم التوصيات لمدير التراخيص حول قبول أو رفض الطلب وبيان الأسباب ، كما أن وجود اللجنة يفرض نوعاً من السيطرة على الجامعات الموجودة في المنطقة الحرة، ويضمن استيفائها للمعايير العالمية، وتحرص اللجنة الجديدة على التحقق من وجود الاعتماد الأكاديمي المناسب لمُؤسسات التعليم العالي الدولية في مناطق دبي الحرة في بلدانها الأصلية، أو حصولها على الاعتماد العالمي أو الاعتماد المحلي الإماراتي .
http://www.ameinfo.com/ar-94198.html
و في تصريح للسيد عبد الله كرم الرئيس التنفيذي لقرية المعرفة في جريدة الخليج بتاريخ 14/3/2009 قال فيه "يجب أن تخضع كافة مؤسسات التعليم العالي الواقعة في المناطق الحرة في دبي، والتي لم يتم ترخيصها من الوزارة الاتحادية للتعليم العالي لعملية ضمان الجودة من اللجنة الدولية، لضمان جودة الجامعات ليتم ترخيصها وتسجيل برامجها الأكاديمية من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. " 
و في معرض ذلك فإننا ندعو وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المسؤولين عن التعليم الجامعي العالي بالإمارات المحلية إلى التعاون في سبيل إلزام جميع الجامعات الأجنبية والمعتمدة في دولها الأم و العاملة في الإمارات بدون اعتماد وزارة التعليم العالي بالحصول على هذا الإعتماد والذي يضمن التزامها بكل شروط وضوابط الإعتماد والجودة النوعية في التعليم التي وضعتها الوزارة لهذا الغرض.
و تتوفر معايير الإعتماد هذه في موقع هيئة الإعتماد الأكاديمي الإماراتية (www.caa.ae)
هذا و قد اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الامارات العربية المتحدة عدة شروط لمعادلة الشهادات الصادرة عن المؤسسات الجامعية التعليمية خارج الدولة وقد ذكرتها في الموقع الإلكتروني للوزارة ( www.mohesr.ae ) . وهي لا تعترف بالشهادات الصادرة عن هيئات تعليمية جامعية غير مرخصة أو غير معتمدة في بلدها لمنح مثل هذه الشهادات، وكذلك لا تعادل الشهادات في حال تمت الدراسة لدى فروع الجامعة أو مراكز تمثيلها في الخارج و الصادرة عن الجامعة الأم. وهي لا تعادل أيضاً الشهادات التي تمت دراستها بأساليب التعليم الغير تقليدي ( المراسلة ، التعليم عن بعد ، التعليم المفتوح ، الدراسة المكثفة ، الدراسة ايام العطل والإجازات ) . و تتطلب أن تكون المؤسسة التعليمية  وشهادتها  وتخصصاتها معتمد من قبل الوزارة وأن تتم الدراسة فيها بطريق الإنتظام الذي يتم إثباته من واقع الوثائق الرسمية ( أختام الدخول والخروج لبلد الدراسة – الإجازة الدراسية من جهة العمل و رسالة الابتعاث).

 و أما بالنسبة للجامعات والإختصاصات المعتمدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والشهادات التي تصدر عنها ، فقد حددتها لجنة الإعتماد الاكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن الإطلاع عليها في موقعها الإلكتروني التالي :

(http://www.caa.ae/caa/DesktopModules/rptInstPrograms.aspx?instpgfl=A  )  
6- سورية : 

يمنع على الشركات في سورية استخدام عبارة أو مصطلح " جامعة " كاسم تجاري للشركة ويتطلب استخدام هذا الاسم الحصول على موافقة وترخيص وزارة التعليم العالي السورية وقد نشرت وزارة التعليم العالي على موقعها الإلكتروني أسماء كافة الجامعات المعترف بها عالميا وهي تستقبل كافة الاسئلة والطلبات الخاصة بهذا الشأن عبر الموقع نفسه .

و قد سبق لوزارة التعليم العالي السورية وحفاظا ً على مصلحة الطلاب بإغلاق بعض من مكاتب التمثيل الجامعي لتقديم الخدمات الجامعية في سورية وإلغاء تراخيصهم بسبب مخالفة تلك المكاتب للأنظمة والقرارات النافذة الصادرة عن وزارة التعليم العالي وحرصاً على مستقبل الطلبة"، كما طلبت الوزارة من الطلاب التوجه مباشرة الى الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي للحصول على المعلومة الصحيحة عن الجامعات الاجنبية التي يرغب الطالب بالتسجيل فيها ولاسيما فيما يتعلق بمعادلة الشهادات غير السورية.

http://www.syria-news.com/edu/readnews.php?sy_seq=23798
في ضوء ما تقدم فإننا نورد بعض النصائح لجمهور الطلبة لتمييز الجامعات المعتمدة و لتجنيبهم الوقوع في مشكلة عدم المعادلة أو فخ الإحتيال من قبل بعض الجامعات غير المعتمدة أو الجامعات الوهمية :  

1- يجب التأكد من توفر الإعتماد الأكاديمي للجامعة التي ترغب بمتابعة دراستك فيها من قبل الهيئة ذات الصلاحية بمنح هذا الإعتماد في بلدك أو في البلد الذي تتواجد فيها الجامعة وهي في الغالب وزارة التعليم العالي  وكذلك الـتأكد من أن البرنامج الذي تنوي دراسته هو برنامج معتمد أيضا ً من قبل هيئة الإعتماد هذه ، كما يمكن العودة لسفارات الدول الأخرى للتحقق من صحة الجامعات الموجودة فيها .
2-  يجب أن تكون الهيئة المانحة للإعتماد الاكاديمي للجامعة التي يرغب الطالب بمتابعة دراسته فيها سواء كانت هيئة محلية أو دولية ذات صلاحية ومؤهلة ومختصة بمنح الإعتماد الأكاديمي بموجب القوانيين السارية في دولة مركز الجامعة .
3- ننصح بالتحدث مع ممثلي المؤسسة التعليمية أو الجامعة التي تنوي متابعة دراستك فيها وخاصة إذا كانت في دولة أخرى وذلك لمناقشة كافة الجوانب التي تتعلق بالبرنامج الدراسي الذي ترغب الإنضمام إليه بما فيها الإعتماد الاكاديمي وإمكانية المصادقة على الشهادات بالطرق الشرعية والسؤال عن الحياة الجامعية و التسهيلات التي تقدمها الجامعة وغيرها  .
4- نؤكد على أن الشهادة المعترف بها أكاديمياً هي الشهادة التي يمكن المصادقة عليها من قبل هيئات الإعتماد الاكاديمي الرسمي في البلد الذي تمت دراسة البرنامج الأكاديمي فيه والتي هي غالبا ً جهات حكومية مثل وزارات و دوائر التعليم  العالي . 
5- كما  ننصح هنا باللجوء (إضافة الى محركات البحث العربية) إلى محركات البحث الأجنبية وباللغة الأجنبية في سبيل الحصول على المعلومات الصحيحة عن مصداقية الجامعات الأجنبية التي تنوي الدراسة فيها، مثال ذلك البحث في محرك غوغل الأمريكي أو البريطاني أو الكندي مثلا ، إضافة لمحرك البحث غوغل العربي وذلك بسبب الاختلاف الكبير في نتائج البحث بين محرك البحث العربي و محرك البحث الأجنبي .
و ننوه هنا إلى وجود بعض الجامعات المعتمدة التي تقدم برامج جامعية غير معتمدة وكذلك بعض الجامعات غير المعتمدة التي تشترط لبرامجها نفس شروط  البرامج المعتمدة في الجامعات المعتمدة والتي أدعو الطلاب عموما ً بالإبتعاد عنها .

 و لكن هل يعتبر البرنامج الدراسي الغير معتمد من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي ( كوزارة التعليم العالي في البلد الذي تتبع له الجامعة ) والذي تقدمه مؤسسة تعليمية أو جامعة معتمدة من قبل هذه الهيئة برنامج سيء يجب الإبتعاد عنه ؟

لا يشترط ذلك ، فقد يكون هذا البرنامج جديد وصالح للإعتماد وقد طرحته هذه الجامعة المعتمدة للتعليم قبل أن تكون قد تقدمت للحصول على الترخيص الأكاديمي له  بهدف إعتماد الشهادات الصادرة عنها فيه من قبل هيئة الإعتماد الأكاديمي . وصلاحية البرنامج للإعتماد يحددها توافر حد أدنى من الشروط والمواصفات النوعية وعناصر الجودة التي تتطلبها جهة الإعتماد الأكاديمي.  
التعليم المفتوح و التعليم الإلكتروني في الدول العربية  بما فيها دول الخليج العربي :

ظهر في الآونة الأخيرة جامعات معترف بها في الدول العربية والخليجية  كمؤسسات تعليمية جامعية لتقديم برامج جامعية للطلاب عبر وسائل التعليم الافتراضي أوالتعليم الإلكتروني أو بطريق الانتساب والمراسلة أو التعليم المفتوح.

فهي مسميات شتى لأسلوب التعليم الجامعي الجديد ينصب في نهايته على تقديم خدمات التعليم المستمر عبر طرح البرامج الجامعية لكافة المراحل لهؤلاء الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالجامعات النظامية لسبب من الأسباب وليسهل عليهم متابعة دراستهم الجامعية وبأسلوب يختلف عن أسلوب التعليم النظامي من حيث إلزامية حضور المحاضرات أو تحقيق نسبة معينة من ساعات الدوام وغيرها من التسهيلات .

و تتميز هذه المؤسسات التعليمية بطرحها لبرامج جامعية حقيقة وعلى مستويات عالية من الجودة لهذه البرامج ومعترف بها من قبل مؤسسات الاعتماد الاكاديمي ووزرات التعليم العالي في الدول العربية التي أسست فيها هذه الجامعات .

و من أمثلة هذه الجامعات التي تقدم خدمات التعليم الإلكتروني أو المفتوح في العالم العربي ما يلي :
· جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية  (www.hbmeu.ac.ae ) في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعتمد نظام التعليم الإلكتروني .
· الجامعة العربية المفتوحة (www.arabou.org ) و مركزها الرئيسي في الكويت (www.aou.edu.kw ) و لها فروع في السعودية (www.arabou.org.sa ) و البحرين (www.aou.org.bh ) و الأردن (www.aou.edu.jo )  ومصر (www.aou.edu.eg ) و لبنان (www.aou.edu.lb ) و سلطنة عمان (www.aouoman.org ) و التي تعتمد نظام التعليم المفتوح في تقديم برامجها .
· الجامعات المصرية مثل مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (www.ou.cu.edu.eg ) و لها وكلاء للتسجيل والدراسة فيها في السعودية والكويت والبحرين والإمارات وعمان وقطر (http://ou.cu.edu.eg/NewsDetails.aspx?NewNumber=138# )  و هناك مراكز للتعليم المفتوح في جامعة عين شمس و سوهاج و بني سويف و جامعة الزقازيق وغيرها التي تعتمد برامج التعليم المفتوح .
· الجامعات السورية ( جامعة دمشق و حلب و تشرين و البعث ) و فيها مراكز خاصة للتعليم المفتوح .

· الجامعة الإفتراضية السورية (www.svuonline.org ) في سورية و التي تقدم البرامج الجامعية اعتمادا ً على التعليم الإلكتروني و لها مراكز تمثيل و إمتحانات في الإمارات ( دبي) و السعودية  . 

· الجامعة المفتوحة في ليبيا ( www.libopenuniv-edu.org ) و تقدم البرامج الجامعية بطريقة التعليم المفتوح .

· جامعة السودان المفتوحة (www.ous.edu.sd ) و تقدم البرامج الجامعية بطريقة التعليم المفتوح .

موقف الدول العربية من الشهادات الجامعية الصادرة عن هيئات تعليمية اكاديمية افتراضية أو الكترونية أو تعتمد أسلوب التعليم المفتوح أو التعليم بالانتساب :

تعترف الدول العربية بشكل عام فقط بطرق التعليم النظامي بالنسبة للتعليم الجامعي ولكنها لا تعترف بأساليب التعليم الأخرى كالتعليم الإلكتروني أو الافتراضي  أو بالانتساب أو المفتوح أو التعليم عن بعد و لكن بعض هذه الدول ( كسورية و مصر و الاردن و الكويت و الإمارات و غيرها )  تستثني الجامعات المحلية التي تعتمد هذا الأسلوب في التعليم والحاصلة على ترخيص من هيئة الاعتماد الأكاديمي لديها ودون الإعتراف بالجامعات المرخصة و التي تعتمد هذا الاسلوب في الدول العربية الأخرى ( أي أن لديها إعتراف داخلي و ليس دولي).
فسورية لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حمدان الإلكترونية الإماراتية و لكنها تعترف بالشهادات الصادرة عن الجامعة الأفتراضية السورية فقط بالنسبة لأسلوب التعليم الإلكتروني.

بينما لا تقبل الامارات العربية المتحدة معادلة الشهادات الصادرة عن الجامعة الإفتراضية السورية و تعترف بالشهادات الصادرة عن جامعة حمدان الإماراتية .

و بالتالي هنالك عدم اعتراف متبادل بين الدول العربية للشهادات الصادرة بأسلوب التعليم الإفتراضي أو الإلكتروني أو المفتوح الجامعي في الدول العربية الأخرى .
وأعتقد أن ذلك يعود إلى عدة أسباب منها :

1- حداثة أسلوب التعليم الغير نظامي بالنسبة للدول العربية وعدم تبلور معالمه بشكل واضح وتام على عكس الحال بالنسبة للتعليم النظامي.
2- عدم توفر الكوادر الأكاديمية المؤهلة وذات الخبرات العالية بطرق ووسائل هذا الأسلوب من التعليم .
3- عدم توفر منهجية وآلية موحدة واضحة المعالم معتمدة عربياً لطرق التعليم الغير تقليدية .
4- عدم وجود اتفاقيات اعتراف متبادل عربية دولية  مطبقة في هذا الشأن .
التوصيات الني نقترحها في شأن اعتماد طرق التعليم الغير تقليدية في الوطن العربي :

و بناءاً على ما تقدم فإننا نوصي بما يلي :
1- اعتماد أسلوب التعليم الإلكتروني أو الإفتراضي والتعليم المفتوح أو التعليم بالإنتساب من قبل الدول العربية كأسلوب تعليمي أكاديمي رئيسي مقبول به في الجامعات العربية .
2- عقد اتفاقية عربية للإعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجامعات العربية التي تتبنى هذا الأسلوب في التعليم وباعتباره أسلوب من الأساليب المتعارف عليها عربياً في التعليم الأكاديمي.
3- إعتماد قواعد وأسس مشتركة ناظمة لهذا الأسلوب من أساليب التعليم في الدول العربية  بهدف استغلال الطفرة التقنية والإلكترونية الحاصلة في هذا القرن في تطوير البيئة التعليمية ووسائل التعليم  للوصول للاستغلال الأمثل لها في هذا الجانب .
4- عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية لتسليط الضوء على هذا النوع من التعليم الأكاديمي .

5- نشر ثقافة التعليم المستمرعلى مستوى الوطن العربي  والعمل على زيادة فرص التعليم باعتماد أي أسلوب من أساليبه ( نظامية أو تقليدية ).

6- التوعية الإجتماعية بأساليب الإحتيال التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لبيع الشهادات المزورة التي ليس لها أي قيمة أكاديمية أو شرعية وقد تكون هذه الشهادات في بعض الأحيان أداة إدانة ضد الشخص الذي يحملها بجريمة تزوير وثائق رسمية.

7- ندعو الطلاب إلى تجنب متابعة دراستهم لدى الجامعات الغير معترف بها كمؤسسات تعليمية جامعية معتمدة لما في ذلك من إضاعة وهدر للجهد وللوقت وللمال للحصول في النهاية على شهادة لا قيمة لها ولا تتجاوز كونها ورقة لا تقدم ولا تؤخر.

8- ندعو الطلاب إلى تجنب دراسة البرامج الأكاديمية الجامعية غير المعترف بها والتي تطرحها بعض الجامعات المعترف بها عالمياً بدون الحصول على ترخيص بتدريسها من قبل هيئات الإعتماد الأكاديمي في دولها أو الدول التي تنشط فيها فروعها وذلك لعدم إمكانية معادلة هذه الشهادات الصادرة بهذه البرامج الأكاديمية غير المعتمدة وإن كانت صادرة عن جامعة معتمدة.
9- ندعو الجامعات العربية إلى تقديم برامج دراسية جامعية متنوعة وشاملة ومعتمدة  محلياً وعربياً متبنية أساليب التعليم المختلفة في البرامج الأكاديمية المطروحة وبأسعار مقبولة ومناسبة تمكن ذوي الدخل المحدود من متابعة تعليمهم فيها وتبعدهم عن اللجوء إلى المواقع العالمية التي تصطاد في الماء العكر.

10- ندعو وزارات الإتصالات العربية والمؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات الإنترنت بالعمل على حجب المواقع التي تتوجه بعروض بيع الشهادات لأبناء الدول العربية والتي تقدم شهادات مزورة وتروج لها عبر هذه المواقع الإلكترونية بهدف حماية مواطنيها من الوقوع في فخ الإحتيال الذي تنصبه هذه المواقع الإلكترونية.
11- ندعو الجهات الرسمية صاحبة الشأن لملاحقة مؤسسي المواقع الإلكترونية للجامعات الوهمية السابقة الذكر والذين ينشطون في البلدان العربية وملاحقة ممثليهم أينما وجدوا وتطبيق العدالة بحقهم وإلزامهم بإعادة كافة المبالغ التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة من أبنائنا في الدول العربية. مع الإشارة إلى أن ملاحقة هؤلاء والوقوف في وجههم من قبل السلطات المحلية في الدول العربية هو واجب وطني لحماية المواطن وهو في حد ذاته حماية للدخل القومي من الاستنزاف المستمر الذي تخلفه هذه الجامعات،  (حيث أنه مع انتشار هذه الجامعات الوهمية وبحساب بسيط فقط في حال قيام 1000 طالب من كل دولة بالتسجيل لدى هذه الجامعات وأعتقد أن عددهم يزداد شيئا فشيئا ومع قيامهم بدفع مبالغ بمعدل تقريبي  3000 دولار عن كل طالب لكل برنامج جامعي ، مما يعني معه استنزاف مبلغ ثلاثة ملايين دولار سنويا ً كحد أدنى من الدخل القومي لكل دولة ( 1000 X  3000 = 3000000 دولار على الاقل ). 
12- إلزام  الجامعات المعتمدة في الدولة بطرح البرامج الجامعية المعتمدة فقط دون البرامج الأخرى غير المعتمدة و فرض الرقابة المستمرة عليها في هذا الشأن .
13- ندعو الدول إلى زيادة الرقابة على وسائل الإعلام المحلية ومتابعة إعلانات الأشخاص والمعاهد والجامعات وممثليها في البلدان العربية للتأكد من قانونية وشرعية وصحة ما يتم نشره من الإعلانات المتعلقة بالتعليم الجامعي .
14- ندعو الشركات الكبرى مثل غوغل (Google ) و ياهو(Yahoo) و أم أس أن (MSN) إلى عدم السماح بنشر إعلانات عن نشاطات لشركات تستخدم الإنترنت وسيلة لممارسات غير مشروعة وللترويج لنشاطها الغير مشروع والمخالف للقانون والتحقق من صحة الإعلانات المنشورة باللغة العربية وخاصة فيما يتعلق بجانب التعليم والدراسات الجامعية وإلزامها بعدم قبول الإعلان عن نشاط تعليمي جامعي لأي جامعة إلا بعد حصولها على موافقة الجهات الرسمية التعليمية في الدول العربية لنشر هذه الإعلانات المتعلقة بالتعليم العالي وخاصة عندما تكون باللغة العربية وموجهة إلى أبناءنا في الدول العربية . كما ندعو الدول العربية إلى إلزام هذه الشركات بذلك.
15- كما ندعو وزارات التعليم العالي والجهات الأمنية في الدول العربية إلى ملاحقة ممثلي المؤسسات الأكاديمية الغير معتمدة أو التي تقدم شهادات مزورة أو شهادات لا قيمة لها بإسلوب الإحتيال أو بأي أسلوب آخر ينطوي على الاحتيال مستخدمة بعض الطرق الشرعية في الحصول على التصديقات التي لا معنى لها على الشهادات الممنوحة والذين ينشطون في الترويج لهذه الشهادات أو الجامعات في الدول العربية مستغلين حاجة أبناءنا ومواطنينا إلى التعليم والحصول على الشهادات الجامعية العليا وبالإضافة إلى ما يخلفه نشاطهم من أثر سلبي كبير يؤثر في البيئة التعليمية الجامعية على الصعيد الوطني و العربي. 

16- ندعو وزارت التعليم العربية إلى التحذير في مواقعها الإلكترونية الرسمية من الجامعات الغير معتمدة أو الوهمية ونشر قائمة باسمائها مع  التوعية بأساليب و طرق الأحتيال التي تتبعها في سبيل الترويج لبيع شهاداتها . كما ندعوها الى اصدار قرارات و اتخاذ اجراءات فورية لمواجهة هذه الظاهرة .
17- ندعو الجامعات العربية الإلكترونية والمفتوحة إلى تخفيض رسومها تشجيعاً لإلتحاق أكبر عدد من الطلاب بها من كافة الدول العربية و بهدف زيادة فرص التعليم .
و أخيرا ً اقول بأن من واجب المسؤولين في دولنا العربية ملاحقة هؤلاء المستغلين لجهود و فكر و دخل الأمة و بشتى الطرق و دون إنتظار شكوى المواطن من أجل التحرك في هذا الشأن وبالتالي فعلينا تدارك هذه المشكلة قبل أن تستفحل و تستشري أكثر فأكثر و كي لا نجد أنفسنا مستقبلا ً أمام جيل من أبنائنا غارق في بحر الشهادات الغير معتمدة و المزوة .
 مرفقات :

1- ملحق بقائمة الجامعات غير المعتمدة صادرة عن مجلس الاعتماد التعليمي العالي الأمريكي ( CHEA  )
 www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf 
2- ملحق بقائمة الجامعات غير المعتمدة صادرة عن ولاية أوريغون
 http://www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.aspx
مراجع
· مواقع وزارات التعليم العربية والاجنبية و جهات الإعتماد الأكاديمي.

· المواقع الرسمية لجهات التعليم الأمريكية و ما عرضته من مؤسسات تعليمية غير معتمدة أو وهمية .
· بعض مراجع  المقالة تم ذكرها في موضعها .
· Frequently Asked Questions about Diploma Mills http://www.hecb.wa.gov/autheval/daa/diplomamillsFAQ.asp
· http://www.chea.org/degreemills/default.htm
· http://www.ed.gov/students/prep/college/diplomamills/diploma-mills.html
· ^ "The Role of the Australian Government". Australian Department of Education, Employment and Workplace Relations. Archived from the original on 2005-07-17. http://web.archive.org/web/20050717130044/http://www.dest.gov.au/sectors/higher_education/policy_issues_reviews/key_issues/assuring_quality_in_higher_education/the_role_of_the_australian_government.htm
· http://en.wikipedia.org/wiki/Unaccredited_institutions_of_higher_learning
· universities not accredited by CHEA, http://www.michigan.gov/documents/Non-accreditedSchools_78090_7.pdf 
· Video about Miles degrees http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=616683n
· Oregon, Student Assistance commotion, Office of degree Authorization, Unaccredited Universities http://www.osac.state.or.us/oda/unaccredited.aspx
· Maine Department of Education, Higher Education, Non-Accredited universities http://www.maine.gov/education/highered/Non-Accredited/a-am.htm
· http://www.alkhaleej.ae/portal/19e909fd-151c-4235-b2bb-2c84d1337925.aspx
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